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8 - تعيين موعد وموضوع الجلسةالقادمة 












السيد الرئيس 


الجلسة القادمة ستعين فيا بعد والآن ارفع الجلسة . 





( والتهت اللبلسة ) 










فيل مصفور ش سعير المي ش ْ٠‏ الدورة العادية الثالثة مجلس الامة التاسع 









عضر الجلسة الرابعة 
المعقودة يوم اللخميس > صفر 1894م . الموافق 18 شباط 1514م . 
المدد رع ) اغلدر 9 )1١‏ 







) (موافقة‎ 0 ٠ 0  ةقباسلا ثلارة محضر البلسة‎ ١ 
٠ 000 : ؟- ثلاوة الاجازات والاعزذارات‎ 
بوره وفك اما ا‎ 
1 0 | 0 ب ) معدرة مقدمة من معالي'البيد إخذها الطر اول‎ 
010 3 | ج ) معذرة مقدمة.من عطوقة السيد كافل الفريفا‎ : 0 
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ُ 
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جدول الاعمال 


ب مقر رات اللجنة الفانونية ‏ - 
أ - قرار رقم (؟) المزرخ ني 5/1 / 4لاه بشأن ما بلي :- 
١‏ - مشر وع القانون المعدل لقانون الاتخابات طيلس النواب 
لسنة لقا , 
؟ - مشر وع القانون المعدل لقانون صندوق توفير البريد في 
المملكة الاردنية المائمية لسنة ١91/8‏ . 
*؟ - مشر وع القانون المعدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لسئة 
و , 


- مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة “ا/ا1ة' , 
© - مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه والمجاري في 
منطقة امائة العاصمة لسنة 191/8 . 
5 - القانون المؤقت رقم 40 إسنة 9178 قاثون الغاء قانون 
المؤسسة الصحفية , 
- القانون المؤقت رقم 45 لسئة /49 المدل لقانون سلطة 
الكهر باء الاردلية , 
+ - القانون المؤقت رقم ١ه‏ لسنة 41/98 المعدل لفاثون معهد 
الادارة العامة . 
4 - القانون المؤقت رقم 1ه لسنة “لاه قانون العفو العام , 
٠‏ القانون المؤقت رقم 8ه لسنة “91/8 قانون العفى العام . 
١‏ القانون المؤقت رقم 5ه لسنة #/ا4 المعدل لقانون الاحوال 
المدليسة . ىت 
17 القانون المؤقت رقم 36 لْسة #ابرة.الممدل أقاذون المؤسسة 
الاردلية لتسويق المنتوجات الزراعية ٠,‏ 
5 مشر وع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 6لاة . 
15-:مشروعالقائو ن المعدل لقانون خدمدة الضباط ني القوات. 
٠‏ 000 المسلحة الاردئية لسسئة 1/4 , 
15 القانون المؤقت رقم 4١‏ لممئة 308 قانون بنك الامركان : ” 


( رفض/يعاد لإ١‏ 


( مواققة كما ورد/ الحكو 


هع 


مرفوها للحكومة '44. 








مناقغة حول قالون الالعخاب المعدل لمن 1507 ف : : 


جدول الاعمال 


ب قرار رقم ( ") المؤرخ في 1/788/ 141/6 بشأن بعض التواصي 
للجنة القانونية . 


- قرار اللجنة المالية رقم ر" ) المورخ في 4/1 بشأن + - 
أ )مشروع القانون المعدل لقانو ن الاعفاء من الاموال الاميرية 
لسنة و1517 . 
ب ) القاثون المؤقت رقم ( م4 ) لسنة #/ا1ة1 المعدل لقانو نَالدين العام. 


ج ) القانون المؤقت رقم ( ١ه‏ ) لسنة */191 الملحق بقائون الموازنة , 


العامة لسنة “191/8 . 

د ) القائرن المؤقت رقم ( لاه ) لسئة 19100 المعدل لقانون رسوم 
تسجيل الاراضي . 

4 - قرار لمئة الشذؤون اللتارجية رقم (5) المؤرخ في ١414/7/14‏ بشأن:- 


أ ) القانون الموقت رقم (؟4) لسنة 7 قانون تصديق انفاقيتي قرض' 
مشر وع مخطة كهر باء الحسين البخارية في الز رقاء :بين المملكة 


الاردنيسة الحاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . 
ب) القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1317 قاثون تصدي-ق انفاي 
1 القرض الانمائي لمشر وع مياه ومماري عمان بين المملكة الاردنية 
الماشمية ومؤسسة الانماء الدولية . 


6 -- تعرين موعد وموضوع اللحاسة القادمة. 









( موافقة للحكومة ) 54 


(موافقة كما وردت للحكومة ) 


( تعين) 


الا 
الو 


وف 
وب 


الا 


4 


4م/ 


كاذ 
1 


























باس الأعيان 


عن مؤبين هي 
شر ايداظة 
الجتوم المهلس علئا وبنصاب قانوني في الساعة 
الحادية عشرة صباحا من بوم الحميس الواقع في 
ةا 4 برئاسة دولة السيد سعيد المفتي 
رئيس افهلس وبحضور أمين عام مجلس الامة بال و كالة 
اأسيد خليل عصفور . 
وتغيب باجازة : معالي السيد احمد الطراونه 
وتغيب معتذراً -حضرات الاعبان الحتر مين 
السادة » الشر يف حسين بن ناصر ؛ حسن الكاتب 0 
عيسد الرحيم الشريف ؛ انطون. عطا الله » 
وديع دحمس محمد الحمود ارشيد »»حافظ المدالله» 
فؤاد عبدالحادي ؛ وكامل الشريف . 
رئيس الوزراء ووزير اللحارجية والدفاع دولة 
السيد زيد أأر فاعي 
وزير الانشاء والتعمير معالمي الدكثور صبحي 
امين عمرو . 
وزير المالية معالي السيد ذوقان الحنداوي . 
وزبر الثقافةوالاعلام معاليالسيدعدنانابو عودة , 
. وزير الداخلية للثشؤون البلدية والقروية معاي 
السيد فؤاد قاقيش ٠.‏ 0 
وزيز الاقتصاد الوطني معاي السيد عمر النابلمي ٠‏ 
وزبر العدل معالي المنيد سام المماعده , 





له لاطي بال يذ ؛ أحمك عيد الهم : 





تجلسى الاعيان 


وزيرالمواصلات معاليالسيد حي الدين الحسيني , 

وزير دولة لشؤون الارض انحتلة معالي السيد 
طاهر تشأت الممر ي 

وزير الزراعة معالي السيد مروان الحمود 

وزير دولة لشؤون رثاسة الوزراء معالي السيد 
مروات دودين. 

وزير التموين معالي السيد صادق الشرع 
افتتداح الحاسة : 


دولة الرئيمنى 





النصاب قانوني : اعلن افتتاح اليلسة : 


( بسمالله الرحمن الرحيم ) 


نبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال 
اليوم : 


١‏ تتسلاوة محضر الجلسة السابقة 





دولة ألرئيسى 

00 يشل معضر الجلسة السابقة . 

الجمسع : تصادق على ما جاءفيه ونعفي الامين العام 
من ثلاوئه. 





؟ تلاوة الاجازات والاعتذارات 
ل ا ع ا 


تتى الاجاز ات والاعتذارات, 


ف 


الشيد الامين العام بالو كالة ١‏ 


طلب اجازة الجن الاين | البيلبمطي 


٠. دورمن‎ ١ 





الطراوله 3 


١‏ م ا 

























































دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 

ارجو التكرم بالموافقة على منحي اجازة لمدة 
شهر اعثبارا من ٠‏ / 8/ 1910/4 السفر الى اسارج 
للمعالجة , 

وتفضلوا دولتم بقبول الاحترام 
مصطفى دودين 
عضو مجلس الاعيان 

السيد الر يس 


هل يوافق المهلس على اجازته 





الجميع :0 موافقون . 


رب2 
السيد الامين العام بالو كالة 





طلب معشرة مقدم من معالي ابن بيد احم 


الحاسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة ؟ شباط 191/4 


ص رئيس مجلس الاعيان الافخم 


عر الككرم بقبول 07 جضوريا 
جلسة ابوب تتتويسيا مرفي لكم ولاز ملاء الكرام فائق 











اهل بوائق م لهاس على معذرته 


| مه عه 1 ْ 
سد و ا ا 
ل طاب ار ةَ هرات العين امسبد 5 بيب 











1 1 ٌ صعادة السيد اخدد الخليل » سعادة الميد عبذاله زريقات , 














9 مس الاعيان 
الجميع  :‏ «وافمون. 
الاعيان مقررات الاجنة القانونية 





ى .حضوري جلسة | السيدالرئيس 


ارجو ان تتى مقر راتاللجنةالقانو نيةوليتفضل 
العسين معالي السيد عبد الرحمن تعليقه » 


كامل الشريف |١‏ السيد المقرر: 0086 






تاوما بغر اليو بع ل زيمت 


إسم اله الجن الزن 
قرار رقم (؟) 


00 اللمجئة | 
7 31 0 0 لس الاعيان بنصابا القانوني بتاريخ 17[ 1919/4/2 ضور الاعضاء مغالي 
1 حمن خليفة ؛ معالي السيد وليد صلاح ٠‏ معالي السبيد صلاح طو قانٍ 8 1 'السيد ع عدر 2 


0 3 :ونظرت فيمشاريم القرا 5 ْ 
00 ع قوانين والقوانين: اللوقتة اضالة عليها من قبل دولة الاغيا ل 
2 حرام وباي إقزرك واي فد لس لكوم بان . ان 8 زليمن جلس] ان وب 





الحاسة الر ابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 191/4 3 


مح ا ل ا ل ا و ل ير 


١‏ - الموافقة على مشر وع القانون المعدل لقانون الانتعخابات ولس النواب لمينة 149096 بالصيفة الني ورد فوط 





من مجلس النواب الموقر. ا ا ا 


؟ - الموافقة على مشر وع القانو ن المعدل لقانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الحاثمية لمسئة"/041 


بالصيغة التي ورد فيها هن مجلس النواب الموقر . 18 
الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لسنة #/191 بالصبغة ابي ورد غوا ١ن"‏ 
الحكومة ورفض التعديل الذي ادخله مجلس الثواب الموقر . ادن 
؛ - الموافقة على مشر وع القانون المعدل لقانو ن الاستملاك لسنة “1910 بالصيفة التي ورد فنا من مجلس 

النواب الموقر . 
ه- الموافقة على شر و القانون المعدل لقانو ن سلطة المياه وامجاري في منطقة امائسة العاصمة لسنة 141/7 
بالصيغة التي ورد فيها من مجلس التواب الموقر ٠‏ سمش لل سم 
- الموافقة على القانون المؤقت رقم و لمنة ١910/8“‏ قاثون الغاء قانون للؤسمة الصحفية الاردنبة بإلصيغة 
الفي ورد فيها من مجلس التواب الموقر 2 1 ذ االمخرعنية 


٠‏ الموافقة على القانون المؤقت رقم دع لرزة ##/ا14 المعدل لقاثون سلطة الكهر باء الاردنية بالصيغة, لبقي 
ورد فيها من مجلس النواب الموقر . 3 

- الموافقة على القاثون الموقت رقم ٠ه‏ لمرنة “191/8 المعلءل لقانون معهد الادارة العامة بالصيغة الي ورد 
فيها من مجاس النواب الموقر . 


4 - الموافقة على القاثون المؤقت رقم 7ه لسنة 141/1 قانون العفو العام بالصيغة التي ورد فيهسا من مجلس 


التواب الموقر . 
-٠١‏ الموافقة على القانون المؤقت رقم 6/8 ليرنة 4# قائون العثو العام بالصيغة التي ورد فيها من مجلس 
النواب الموقر 
١‏ الموافقة على القانون المؤقت رقم وه لسيئة 191/98 المعلبل ف الاحوال المدئية بالصيغة التي ورد فيها 
من مجلس الثواب اللوقر:. 1 


ا الموافقة على القاثون المؤقت رقم 0 نه 1997 المعدل لقاثون امو سسية الاردنية لتسويق للعوضيات 


الزراعية بالصصيغة القي زرد فيهامن مجلس النواب الوقر . 


7- الزاقة على مشروع ان 
النواب 0 0 








الالون لعل ارت 4 التقاعد كار لسنة 1/4 بالصيغة التي ورد فيها ف 00 


51 
0 
0 

3 




















مجلس الاعيان 

















4 الموافقة على مشر وع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط ني القوات المسلحة الاردنية لسنة 140/4 
بالصيغة الزني ورد فيها من مجلس النواب الموقر . 

الموافقة على القانون المزقت رقم 4١‏ لسنة *149/8 قانون بنك الاسكان بالصيغة التي ورد فيها من بجله 
الثنواب اأوقر 2 


له 


5- رفض القانون المؤقت رقم 48 أسنة ١41/8‏ المعدل لقانون بنك الاسكان بسبب ان ما ورد فيه من احكام 
قد ادخلت في صلب القانون الاصلي الموحد , 
ونو صبي اللجة انملس الكر يم بالموافقة على قرارها . 
اللجنة القانونيسة 
ب ١‏ 5 
السيد الر ثيس 


هل يوافق المجلس على مشروع القانون الم دل لقانون الانتخابات نجلس النواب بالصيفة التي ورد 
فيها ءن مجلس النواب الموقر ٠‏ 


ابلشميع : مرافقون 5 


وفيا بلي نص القانون "كما وافق عليه المجلس و بالصيغة الي سير فع فيها الى الحكو مة المو قرة». 














ليسم لح كي سرف موسيم وكير محص كرو يكيم م كس تييع سق جص مم : 








وان 
ل لحن 1 


نات 


أ( وس 60 مك 


قي 


. ست 


ممعت “اتمعمر سكوب ل ج466 روكلا 


جع سام وول نيزن 


نا 








كك( كوب ) يسو حججية “بسي كبري 2( ل ) كز 
)بكس بك ( 2095 سر مب 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة م1 شباط 191/4 





انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( ١‏ المؤرخ في ©7/ 1930/9 البند ر١‏ ) 


)سور 0 بصي صر 


مم 0 | 


نش 


سو ضويب سو ( 2685 ) سق 


رض فرجو رك ) وك به مسجصسي رك مت 12 


خر ومو ذوصم 


بست 


5 


كر 


يبن 


5 











٠‏ جلس الاعيان 


الاسباب الموجبة 





لتعديل قازون الانتمخاب هلس اللواب 

بناء على الرغبة الملكية والارشادات الساميسة 
الني تضمنتها رسالة جلالة الحسين المعظم القي وجهها 
جلالته لرئيس الوزراء بناريخ 1917/78/6١‏ بغرورة 
.الاهتمام بدور امر أة الاردنية ااني اصبحت تشارك 
الرجل في مضمار النهضة والعلم والمعرفة . ولوضع 
|إلامور ني نصابهاالصحيح بالنسبة لام رأة وذلك ياعطائها 
نحقها في المشاركة بالانتخابات النيابية » وتمشيا مع 
إحكام الدستور الني تنص عل ان الاردئيين امام 
الفانرن سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات 
1 تنفيذا ارغبة المامية ااي كان لها اطيب الوقسع في 
تفوس المواطنين وفضم هذا التعديل لقانون الانتخاب 


) لسنة 1919/4 
قاثون معدل لقانون الاثتخاب هلس الثواب 


مه 


قامون رقم 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( ةاون معدل 
انون الانتخاب مجلس اأتواب لسنة 190/6 ) ويقرأ 


مع القاثون رقم 5 لسنة 185٠١‏ المشار اليه فيما بلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعدبلات كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشيره قِ الوريده الر سمية 


المادة ؟ - يعدل تعسريف كلمة ( اردني ) 
الواردة في الفقرة ( 1) من المادة ( ؟ ) من القانون 
الاصلي بشطب كلمة (ذكر )الواردة فيه والاستعاضة 
عنها بعبارة ( ذكرا كان ام انثى ) . 


هل يوافق المجلس على مثير وع القانون المعدل 
لقانونصندوقتوفيرالبريد في الملكة الاردنية الحاشمية 
لسنة 1496 بالصيغة التي ورد فيهامن مجلس النواب 
الموقر . 


الجميع : مرافقون 
اوفيما يلينص القانون 5 افره المولس وبالصيغة 
سير فع فيها الى المتكومة الموقرة » . 












الحاسة الرايعة من الدورة العادية الثالثة 74 شباط ١91/4‏ 


الللس سس سسمسسست 





كير 


نننة لورى ال 


رضم رص د كر 









1 
وحن )6 
1 





رت 





اطال م ويم د 





روحسم عل كو 





9 






ممع ”اعم بد “وص “كم ص26 زى كاتا 






ف ب بيو ويسم سير جكب “4 ذل ا قر مر ديق 


)ل )سر 
بش رع ) وس تق ممكرص ( جم لإمسحبر» مكرك لكر 


وكنم حجية وبحي بوكس “4 ( 1 ) بكر عمو 












عبس كيم ممص كو يع كيم كه وري سق جا ممم 








3 
3 1 
8 3 
3ح ع 
2 | 5ن جه 53 
١ 5 39 9‏ 
6 ا سحا كا 
+ اتاغع< ط| .م 
5 9 9 ٍُ 
ح ع 001 3 0 
. 00 
: الل 8 





البند (؟ ) 


موافقة كا ورد من الحكومة 


ماع عتوم وعيس ) كسم [بى عتوي وعمجح يوسم © كسموة 


لأس عقدات 
>6 م كته بوسلم 


بعك لصم ع لصم عر سم صتعسمي 4 عتوكي 


ا 
ا 
ا 


6 


ا د 


حر 
2 





نم وعجر 


أنظر قرار الاجنة القانونية رقم (؟) المؤرخ في “1911/7/97 


ونه خوسية لحي بكس 4 (م) عرز ممم 


بت ومع ع ( سر فس عو بير مذ ) 





11 





(يتيور متكي لوجم تم كار 


| لووكهم عم يسو 
> 


كميسى) 


مص )» بسر 7ك يكير 


ِ 


وتميحهم ب كوج » 


عجرمك بسكوصر صو كيز 


بكس بعك بعصم ربو صر 


| مجطة (كني ب 57س 
بسح ]م6 6-7 


امي 


٠‏ فرصم حشوريع ميت كر 


م ) ومسو كس 


() وعم 


م 
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7 للادة المتمول بها الآن 


تصى المسادة (97) 
اللادة 17١:‏ 





0 0 
ّ | الرئيس : الوؤزير او وكيل وزارة المواصلات 
. اعتدغيايه . 
نائب الرئيس ٠‏ مثل عن وزارة المالية 
الاعضضاء .: ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني 
. ممثل عن مجلس الاعمار 
ممثل عن البنك المركز ي 
مدير عام صندوق توفير البريد 
: أويجزز غجلس الادارة استشارة اي شخص 
5 من ذوي الخيرة من موظفيالدولة او من القطاع 
فس . 
٠‏ نص المادة ( م00 
٠‏ المادة 2 





عورف انا يالغ لدى الصند وق باسم 
غائبشريطةانيقدم مالمودع ما يثيت ولايتهاو وصايته 














1 0-0 1 ْ 0 المادة كنا وردت |أجراءات اللجنةالقانونية! 
| المادة المعمول يها الآن ْ المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الجخديد من مجلس التواب أ لس الاعيات 
+ . أو قوامته او وكالته 5 9 
١‏ / تصن الادة (15) المادة غ) 2 3 د 
ل َّ 
ْ المادة (0) 5 ١‏ 
الخد الاقصى للمبالخ التي.يجوز للمودع ايداعها | تلغى نص المادة ( "٠‏ ) من القانون الاصلي ويعاد ترقم المواد. 0 ا 2 
ْ غنوباء كانة فرداً:ام هيئة اعتبارية ية.خسماية ديار . | اللاحقة على هذا الاساس . 3 0 3 
نض لاذه 0500 المادة 0 38 
1 البادة زلم )ا َّ 
٠‏ 1 8 5 - 
او 002 تعدل المادة ( /إ# ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية د 
امخقص وفي جر يدتين. يو ميتين حليتين ويتم تسلم يعد كلمة (مكليتين) الو اردة فيها ويعمم بذلك على المكاتب - 
| الدقر اخديف أصاحيه بعد تسجيلر صيد الحساب لمر يدية التي تتعامل يالتو فير ا 0 
| الاخير ققط ويعد مضي عشرة ايام على تاريخ أ - 
.| تشر الاعلان .- أ 5 
نص للادة رمع ا | 2 
ش للسادة إصيد3 | | 
1 / إفاعيز على لدفتر المتقود اعتير ماغى وييطل ١‏ تعدل المادة (88) من القانون الاصلي ياضافة عيارة ( الذي 


| التعامل وتحر بياغادتهال ىالصندوة قبواسطةالمكتب. 





. يتولىل ادارة شؤون الصندوق مجلس ادارة 





المادة انا وردت عن الحكومة بالتعديل الجديد وردات من 


مجلس التوات 





يلغي ما جاء ني المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با يلي: - 
الماده (17) 


يتولى ادارة الصندوق مدير مرتبط بالوزير ويكون اللصندوق مجلس 
استشاري على ع الو جه التالي -: 5 

الس سووزير رئيساً 

وكبل وزارة الواصلات فائياً للر ئيس 

ملل عن المجلس 

الج دوي فج عضواً 

ممثل عن البنك المركزي عدوا 


ممفل عن وزارة المالية عضواً 





مدير الصندوق عضواً 

ويجوز للمجلس استشارة أي شخص من ذوي الخسيرة من موظفي 
| الدولة :و من القطاع الخاص . 
ْ الصادة نه 


«وائقة ؟ا ورد من المكومة 


يستعاض عن عبارة (ماثئة فلس) أينا وردت تي القانون الاصلى بعبارة 
( خحسماية فلس ) 

تعدل المادة [حقف من القانون الاصلٍ بشطب ما جاء فيها بعد كلمة 
لو وك اا ا ا اا ل 

















اصدره الى آخرها ) . 0 














المادة كا ا أجراءات اللجتة 


القانونية 





مجلس الاعيان 





أنظر قرار اللجنة القانونية 5 








1١ 


مجلس الاعيان 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة ١‏ شباط ١41/4‏ 


1 


لضا 






































37 5 5-85 95 0 5 ا | المادة ا وردت أ لجراءات اللجنة القانونية 
3 ٍِ 0 اللعمول يها ألان ش دة كا وردت من الحكومة بالتعديل الخديد من مجلس النواب مجلس الاعيان 
| تض للإدة رقة) تعدل المادة (44) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( الى | | 
2 المكتب الذ فيه | الواردة ة تعاضة : 3 
الادة ذف) ب الذي جرى فيه الايداع ) الواردة قيب والاستعاضة 3 1 3 
ا 1 عنها يعيارة ( مككتب البريد المتعامل بالتوقير  )‏ ع1 ٍ 3 
.1 .- اذا اراد المودع او وكيله استرداد ميلغ من 2 ا د 
٠‏ الصتدؤق فعليه ان يحضر الى المكتبالذي 8 | 5 
٠‏ جرى-قيه الايداع ومعه دقثر التوقير . 3 : ب 
ب يقيد المبلخ المسترد من دقتر التوقير بعد ان 3 | 08 
. يوقع الساحب عل الايصال انخاص . حر 
:نص الادة قه) يلغى ما جاء قي المادة( 05)من القاثو نالأصلى و يستعاض عنه عايلى : -ا أ ب 
اط سهد : 3 0 
للنادة رومع : المادة رومع أ ل 
5 : 1 ب 
. يحدد مجلس الادارة سعر الفائدةالسنوية كا محدد | يحدد سعر الفائدة الستوية كا يحدد موعد تمن | إ 2 
2 8 0 ع 
موعد تطبيقها بقرار.ينشر في الجريدة الوسمية او | المجلس ويتشر ذلك بقرار من الوزير في التريدة الرعية ٍ 2 
| يطرق الاعلان الاخرى . وجر يدتين حليتين . ِّ 
َك ا 6 
و نص المادة (55) يلغىما جاء تي المادة(35) من القانون الااصلي ويستعاض عنه بمايلي :- ٍ 2 
2 غود د 
:| ألادة (وئكع المادة 36 1 ظ 1 
يتحم لالصندوق تفقات الادارة الخاصةباسمالهمن | يتكوت الفناة الاداري للصنلوق من موظفي ومستخدمي متخي | ا 
١ 1 :‏ وزارة المواصلات / / ٍْ 














506 2 
سيت نت ب 22ل _مبننب سس للح | 


: 1 5 | المادة كنا وردت | اجراءات اللجنة 
المادة المعمول بها الان | المادة كنا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد | من مجلس النواب |القانونية لمجلس الاعيانا 








5 ات 2 م599 
رواتب واجور الموظفين والمستخدمين والتفقات البريد ويتتحمل الصندوق نفقات الادارة الخاصة به وأية نفقات 





5 0 2 
الاخرى وغيرها . أخرى تعلق بشؤوته 8 0 | 
أ حا مه 
: ليس 0 يالقانوت ااملى.: ا تضاف المادة التالية الى القانوت الاصلي يعد المأدة (18) مباشرة! 35 أ 
ْ أ ويعاد ترقيم المادة اللاحقة على هذا الاساص . دَّ 
9 
3 





أ المادة رو 
للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمسة اتنفيذا 
احكام هذا القاتون . 


انظر قرار اللجنة القانونيةرقم (؟) المؤرخنفي 7/ ؟/ 151/4 








الجلسة الر ابعة من الدورة العادية الثالئة ؟ شباط 1919/4 


16 














5 مجلس الاعيان 








قانون رقم ( ) لسئة ١/4‏ 












المادة ١‏ يسمى هذا القالون (قانوق معدل لقانون صئدوق توفير البريد في المملكة الاردنية الطاشمية أسئة 
9/5 ) ويقرا مم القانون رقم 4" لسئة 1945 امشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلِي كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الر سمية . 
المادة ؟! ‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي بشطب عبارة( البرق والبريد والحائف في المملكة ) الواردة 
ٌ ل النقرة (ج) منها . 
المادة 8 يلغى ماجاء في المادة () من القانون الاصلي ويستعاض عنه يما بلي : 
المسادة ؟ 















يؤسس في الممملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التوفير 
من المدشعرين وردها الى اصحابها وفقا لاحكام هذا القانون ويعمل نحتاشر اف وزير المواصلات» 











المادة 4 تعدل المادة (1) من القانون الاصلي بشطب عبارة (يعد التشاور مع الوزير) الواردة فيها . 






المادة ه - يلغى ماجاء في المادة (؟١)‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
أ : المادة 19: 






: : يتولى ادارة الصندوق مدير مرتبط بالوزير ويكون للصندوق مجلس استشاري على الوجه التالي : - 
















الور رَ ربس لا 
وكيل وزارة المواصلات ذائبا الر ثيمس 
ممثل عن امجلس القوهي للتخطيط عضوا 
ممثل عن البنك المر كز ي عضوا 
: : ممثل عن وزارة المالية عضوا 
اك : مدبر الصندوق عضوا 






ونجحوز للمجلس استشارة اي شخص من ذوي الخبرة من موظني الدولة أو من القطاعاللخاص 3 







المادة 5 - ستباض عن عبارة (ماثة فلس) ايها وردت في القازون الاصلي بعبارة (خسباية فلس ) ,” 
المادة با تعدل المادة ففة م القانون الاصلي بشطب ماجاء فيها بعد كلمة و )الواردة فيها. 
المادة 4- تلغى المادة (:) من اثقانون الاضلي ويعاد رقي م المواد اللاحقة على هذا الاسناس , 





و 0 راي لبر إيدية الو بي نتعامل التو فير 34 


تعدل المادة (/!) من القانو ن الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كلمنة (جليتن) الو 1 د الها 


الحلسة الر ابعة من الدورة العادية الثالثة م؟ شباط 191/4 
سس يسع سس سس ست سس 
بلادة١٠‏ - تعدل المادة (8*") من القانون االاصلي باضافة عبارة (الذي اصدره) الى آ شر ها 
للادة ١١‏ - تعدل المسادة (49) من القاثون اللاصلي بشطب عبسارة ( الى المكتب الذي جرى فيه الأبداع ) 

الوار دة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مكنب البريد المتعا.ل بالتوفير ) 


المادة ؟1 - يلغى ماجاء في المادة (وه) من القائون الاصلي ويستعاض“عنهبما بلي : 
المسادةر 9 ا 


يمحدد سعر الفائدة السنوية كنا يمحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس وينشر ذلك بقرار من الوزير في 
الجر بدة الر سمية وجريدتين محليتين . 
المادة ٠“‏ يلغى ماجاء في المادة (54) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
المادة 54: 
يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخددي وزارة المواصلات / البريد ويتحمل 
الصندوق نفقات الادارة الخاصة به واية نفقات اخرى تتعلق بشؤونه . 1 
المادة 14 - تضاف المادة التالية الى القانون الاصي بعد المادة (4؟) مباشرة ويعاد ترقيم المادة اللاحقة على هذا 
الاساس : : 
المسادة 54 : 








السجلس بمواققةنجلس الوزراء وضع الانظمة لاز لعفي احكام ذا اافون. ' 


الي وردتمن الحكومة وَرَفْض العديالني | ادخله 


0 مجلس النواب الأوقر ؟ ْ 
انيد الر ئيس الجميع : : موافقون : 
هل يوافق المجلس على مشر وعالقانون المعدل 00 ٠.‏ وفيا يلي نص القانسون بالصبغة الي اقرها 


لقانون نقابة اطباء الاسنان لسينة 199/8 بالصيضبة الس ويعاد إلى لسن النواب مرفوضاً 8 







































فو / 
18 مجلس الاعيان أ الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 74 شباط 191/4 1 

5 الاسباب الموجبسة 
0-1 انظر قر ار الاجئة القائو نية رة ع :5 5000 
3 ر قرار اللجنة القاثرنية رقم (1) المؤرخ في 1904/7/7 البند ( 15 ) ما كان قانون ثقاية اطباء الاسئان رقم (19) لسئة 1897 يشترط على الطبيب الذي يطلب الحصول على 
2 
3 رخيص لزاولة المهئة ان يجتاز الفعحص المقرر هذه الغاية . وبما ان اعداد اطباء الاسئان الذين يتخر جرن ستويا 
6 قليلة نسبيا ويكون رجهم على فترات متباعدة ودورات الفحص تعقد كاما ئو فر عدد كاف من الاطباءو لكي 


يتمكن وزيا الصححة من اعطاء تصاريح مؤقتة الاطباء العمل لحين انعقاد الدورة محر صا على مصاحة األبيب 5 : 
وعدم اضاعة فرصة دون عمل فقد عدلت المادة (8) على هذا الشكل . 0 
واما بالنسبة لامادة 75 /ب فقد عدلت لاحفاظ على حقوق الممارسينالمكتسبة عبر السنين الطو يلة(واستثناء 00 


لاقن وى 
مك ير يعن 


موافقة كما وردت من الحكرمة مع اضافة عبارة (لدة لا تزيد عن سئة ) بعد عبارة 
(للزاولة اليب سة) 











كسكس كلك اروك كوا اواك 900101 شو الاسئان قلعها ) مد انحكامها . 7 
اع غ16 8 نا ا حت 20 
.8 3 0 
ع 2 1 15 1 1 مشرو ع : 
ا ير" 0 قانون رقم( )لسنة 1914 

ا ا ا 7 ا 
ص - . ع ع ْ ع ع قاثون معدل لقانون نقابة اطباء الاسئان 
٠ 3 ١ 83-6 . 1 |‏ ما 
ا 9 دي م > مسو عاد 
؟ |2 : 2 
ع 3 ' 2 عِ ِّ 3 المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقازون نقابة اطباء الاسنان لسئة 181/4 ) ويقرا مع القاثرن رقم 
|[ ع8 3 / 5 ع 0 (17) لسنة 7اوا المشار اليه فما بلي بالقسسانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ لشره 
1 7 مو 0 بع كع بج 8 5 0 
0 5 لها 3ض 1 3 3 5 1 في الجر ياءة الرسمية . 
ع غم اذاه ات 









اللادة ؟ - يلغى .ص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
اذالم ينجح الطالب في الفحص او اذا تعذر اجراء الفحص لاي سبب فالوزير أن يمنح الطالب 
تصر بحا مؤقتا مز اولة المهنة في عيادة طبيب مسجل الى ان يتقدم الطالب الفحص وياجح فيه . 











المادة  "‏ تعدل الفقرة (ب) من المادة (5؟) من | 
( باستثناء حشو الاسنان وقلعها ) . 


لقانون الاصلي باضافة االجملة التالية الى آأخرها +7 


مي رت ممصي يعور 
احهل يسم عوسي عنم ينو ؟ كي وجب بوي لعب م كه وني عر جا تمر 









السيد الرئيس 
هل يوافق الس على مشروع. 
مجلس التواب الموقر . 702 ٠”‏ 
الججميع : مؤافقون, . 00 


» وفيا يل قص القانون كا قر امن وبالصيفة تي سبرفع با الى الحكومة الرقزة‎ ١ 





القائو ن المعدل لفائو ن الاستملاك لميثة 141 . بالعبيغة الني ورد فها من : 


مج وصييو 


لحيس م6 فإسينسس مشمتره و إستى جه تسم يوو]ل وكرضم ١‏ 1 





1 نسي 7و اقم كت (إني و لقو لات‎ ٠ 


لمعو 2 (خ) وكوو كم ' 






صجمة خرص يعور كيك صمي له حرو ضح لويوب 7 








بض بلادة (4) 0 


ْ 
0 2 
!| 23 استملاك الارض استملاكا مطلقا او 
ا 
1 
| 
0 


١ 


| الجريدة الرسمية كدم المنشيء الى مأمو رالتسجيل الذي تقع ما ورد قي صدرها والاستعاضة عنه بما يلي : - 1 


]1 ) صوراعتالقرار اللذكور بعدد الاشخاص امطلوب تبليغهم. ثم يقدم امنشيء الى مأمور التسجيل الذي تقع| 
َ 22 كشفا:ياسماء اصِحَاب. الارض المثيعه في سجلات دائرة | الارض المستملكةضمن دائرة اختصاصه . ظ 


ا ا 2 07 79017 
للادة للعمول ا الآن , المادة كنا وردت من الحكومة الل النديد 01 0 عت 


3 يحق مجلس الوؤراء ء بعد نبت من اقتدار المنشيء الي | تعدل المادة الرابعة من القانون الاصلي بالغاء الفقرة 
٠:‏ واقتناعه يان مشزوعه للمنفعة العامة حسب إحكام ون !أ الثاني منها واعتبار ما ورد فها ققرة واحدة ٠‏ 


انض 


_- القانون أن يرز : 5 


رار 


ار 


: ي) اسجملاك التصرف يتلك الارض واستعمائا لمدة ٍ 
١‏ محدودة من الزمن او ْ 
7ج استملاك اي حق من حقوقالارتفاقي تلك الارض 

00 اوعلييااو اي حقمن الحقوق الاخرى قيها : 
: او عليها » او ْ 
)2 فرض اي حق من حقوق الارتفاق على تلك الارض 

اوأي قيد من القيود على ممارسة اي -حق من الحقوق 

المنفرغة عن ملكتا . 
00 :يالا سجملاك الى للك للعو اف علية.. 


35 
4 
3 
1 
1 
2 
0 
ل 
1 
3 
2 
ع 
اد 
2 
- 


المادة كا وردت من |إجراءات اللجنةكقانرنية 


المادة المعمول يبا الآن المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجخديد ل 0 
نص المادة 2( | 
3 أبعد ان يقترن قرار مجلس الوزراء بمواققة الملك يعلن في تعدل المادة الخامسة من القانون الاصلي بالغاءا 


الارة قن المستملكة عنمن دائرة اختصاصه . ايعان قرار مجلس الوزراء ني الجريدة للرسمية! 
8 التسيجيل او في قيؤد تحريزٍ الاراضي والابنية » اما الارض 


.غير المسجلبة والتي نتحرر فيقدم كشف باسماء واضعي 
اليد عليها وبحلات .اقامتهم . 


موافقة كا ورد من اللكومدسة 


انظر قر ار اللمجنة القانونية رقم (؟ ) المورخ في 1914/5/98 البند ر 4 ) 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 14 شباط 191/4 





اسه 


وضع هذا التعديل شيا مع خطة للينة الادارة 
البي عياف الى التخفيف من الر وتبن المعمول كجزء 


. من تلك الحطة , 
قانون رقم( ) لسنة 4/ا9١‏ 
قازون معدل لقانرن الاستملاك 


5 

المادة ١‏ يسمى هذا القائرن ( قانون معدل 
لقانرن الاستملاك لسنة ؛لإ١‏ ) ويقرأ مسع قانون 
الاستملاك رقم (؟ ) لسنة 1409 المشار اليه فيا يلي 
بالقانون الاصلي وما طر أ عليه من تعديلات كقانون 
واحد وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة الرابعة مسن القالون 
: الاصلي بالغاء الفقرة الثائية منها واعتبار ما ورد فيها 

:فقرة واحدة , 


المادة "؟ ‏ تعدل المادة الخامسة مسن القانون 


مجلس الاعيان 


إ الاصلي بالغاء ما ورد في صدرها والاستعاضة عنسه 









مايل : - 


بعلن قرار مجلس الوزراء في اسأر يدة الر سمية 
ثم يقدم المنشيء الى مأمور التسجيل الذي تقع الارض 
المستملكة ضمن دائرة اختصاصه , 


ةم ده 


السيد الرئيس 


هل يوافق المجلس على مشر وع القانون المعدل 
أقانون سلطة المياه وانجازي في منطقة امائة العاصمة 
لسئة 141/5 بالسيغة الي ورد فيها من مجلس النواب 
اموقر , 


الجميع : موافقون. 


«وفيا يلي نص القانون كنا اقره مجلس 
وبالصيفة الي سير فع بها الى املمكومة الموقرة ٠‏ . 


















امال دسم بسح ص موص مجو 2١‏ كن تو جه 





وكيم مجر كوي يعي م كه وير كم ص مم 







ب 


وكرس مرج كر 


متععن لتصموة كوج “ل ج46 ور فكوا 


تي 





وس 


00 


جدعي 0و تحير وتوص 7 ( ل ) :0ن عر 


م 


كم سمه كر امرض بوسر ا 


“100000000 ظ 





(2) عرز > (ر) وكيز صو | 
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اماك 


موافقة 5ا وردت من المكؤمة 





2) 


دل ) أموط قص متستم مجني وبي اعت 
صم لسع مور ومي ل 2 
6 ب وه ودس لت ( 0 
عسي 7 0 1 ) عور كه +66 وموم 


7 ومسي و )أ جك كير‎ (٠ 
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الللس-مم 





مويث وجد ان المصلحة العامة ثقضي باشترالك 
عضو من وزارة الصحة في مجلس ادارة سلطة المياه 
والجاري في منطقة امانة الاصمة لما للوزارة من 
علاقة -جوهرية في اعمال السلطة من احية الصحصة 
العامة » ولما كانت المادة (9/أ) من قانون السلطسة 
رقم (ؤ1) إرنة 191 قل معددت أعضاء المجلس » 
فقد وجد من الضروري تعديلها على هذا الشتكل 
ليمكن اشراك عضو وزارة الصحة . 


قانون رقم ( ) أسئة ١919/4‏ 
انون معدل لقانون سلطة المياه والممفاري يي منطقة 
ش امانة العساصمة 


امادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قاثون معدل 
لقائرن سندطة مياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة 


لسنة 1914) ويقرأ مع القانرن رقم 14 لسنة191 


المشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد 
ويعمل به مي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

. المادة ؟ تعدل المادة (/ا) من القانون الاصلي 
على الوجه الثالي :- ّْ 


9 أ بالغاء ما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) 


مها والاستعاضة عنه بما يلي : 
3 (7 - عضوان من اعضاء جلس الاماثة). / 
ب باضافة البند الجديد الالي برقم (6) ع : 


(# عضو من وزارةالصحبة ١)‏ 
00 جب باعادة رقم البندين (“أو؛ ) ليصبحم 


23 ور 








هل يوافق اللجلس على القسانون المؤقت'رقم 
(ه؛) لسنة1498 قانون الغاء قائون المؤسسةالصحفية 
الاردنية بالصيغة التي ورد فييا من مجلس السواب 
الموقر . 
الجميع : موافقون. 
٠‏ وفيا يل نص القانون كما اقره المجلس 
وبالصيغة التي سير فم بها الى الحكومة الموقرة » . 


الاسباب الموجبة 





القانون المؤقت رقم 45 لسنة 191/8 
قالون المر.سمة الصحفية الارذنية 
- 2 

حي ان المصالحة العامة اقتضت نقل ملكلية 
الاملاك المثقولة وغير المنقولة وكافة الحقوق العائدة 
للمؤسسة الصبحفية الاردنية والالتزامات التي عليها 
الى الانحاد الوطني العرلي » فقد وجد من الضر وري 
وضع هذا القانون اللؤقت نل المؤسسة الصحفية 
“والغاء القانون رقم لسنة ١991‏ الذي اسست 


موجه . 


006 ( قانون رقم‎ ٠ 


:. قانون الغاء قازون المؤؤّسسة الصسحفية الاردنية : 


الادة 1- يسمى هذا القانون “زر قالون القاه 
قأنون المؤسسنة الصحفية _الاردنية 'لسة 19104.) ٠‏ 


وبعمل به من تاريخ نشره في لحر يدة الرسمية ٠.‏ 





المادة ؟ - محل المؤسسة الصحفية الاردنية 
ويلنى قاثو:ها رقم 5 لسنة الإؤا مع كافة 
تعديلائه . 

المادة © - تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير 
المنقولة وكافة الحقوق العائدة للمؤسسة الصحفيسة 
الار دنية والالتز امات التي عليها الى خزيئة حكومة 
المملكة الاردنية الماشمية . 


للادة 5 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون 
بتنفيل احكام هذا القانون . 
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السيد الرئيس 





هل يوافقا ملس على القانو ناللؤقت رقم (45) 
ليئة #/ا19 المعدل لقانون سلطة الكهر باء الاردنية 
بالصيغة التي ورد فيها من مجلس النواب الموتر . 


الجميع : موافقون . 


م وفيا يلي نص القانون كما اقره الجلس 
وبالصيغة التي سيرفع با الى الحكومة المرئرة )2 . 


























35> جلس الاعيان 


ال تت 6860| 








ل سس سس الامش 





الاسباب الموجبة 





ش للقانون الموقت رقم 5١‏ ) لسسنة 18117 
القانون المعدل تقانون سلطة الكهرباء الاردنية 






لقد قصد عد تأسبس سلطة الكهرباء الاردنية بموجب قائونها الأصلي رقم ( 1١؟)‏ لسنة 14517 أن تصبح 
الارفق العام الول يمهام التوليد المركزي والنقل في منطقة مشروع كهربة الاردن العام حسبها اقر ضمن 
برنامج السنوات السبع التنمية الاقتصادية ( 54و 19001 ) واية منطقة اخرى يمتد لا المشسر وع وكانت 
١‏ تضم منطقة المشروع جميع المناطق الشهالية والمأهولة من المملكة والني تشتمل على كافة محافظات الضفة الغربية 
والضفة الشر.فية حتى منطقة مادبا جنوبا على أن يترك امر التوزيع والبيع الى الشر كات والمو سسات الكهر بائية 
القائمة بعد ديجها وتوحيدها وتنسيقها بحيث تصبح هنالك اربع هيئات توزيع وبيع مرخخصة ضمن الاربع مناطق 
موضح على الجدول السادس الماحق بقانون السلطة الاصلي . 




















التزويد الموسعة حسيا هو 










هذا ويخول القانون الاصلي السلطة بالاضافة لمهام التوليد المركزي والنقلحق القيام بأعمال التوزيع والبيع 

قلقسال رياز رع فيئات تو زيع وبيع كنا يول القانون السلطة ححق القيام في اي وقت بتصفية 

هيئات التوزيع والبيع لصالحها عن طريق الشراء بالاتفاق او الاستملاكحيها تتطلب المصامحة العامة ذلك وحيما 
أ 0 تكون ظروف السلطة وامكانياتها المالية والادارية قادرة على ذلك . 

















ونظر | لان السلطة قد باشر ت في تنفيذ مشر وعي غطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقا وشبكة النقل 

00 القرمية ونظرا لان كلا من الصندوق الكوبني للتدمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الاثماء الدولية التابعة للبنك 

0 الدولي للانشاء والتعمير: قد ابديا اثناء المفاوضات الطويلة التي أجريت لغايات الحصول على قروضن لتمويل 

١:‏ :0 مشروع محطة كهر باء الحسين البخارية فيال رقاء مطالعات حول ضرورة اجراء تعديل على بعض مواد القاثون 

الأصلي لسلطة الكهرباء الاردنية بحيث يتناسب ووضع السلطة الجديدة وذلك بأن تكون المر فق العام الوحيد 
امناط به مهام ومسؤوليات وواجبات وصلاحيات تنظيم وتنمية مصادر القوى الكهر بائية في المملكة . 



















ونظر .لان الدولة قد تعهدت بموجب اتفاقيات تمويل مشر وع محطة كهر باء الحسين البخارية الموقعة 
مع كل من الصندوق الكويتي لاتنمية الاقتصادية العر بية ومؤسسة الانماء الدولية التابعة للبلك الدولي يتاريخ 
1/6 أر 14/ه/131 على التوالي على تعديل ااحكسا م قانون السلطة الاصلي بحيث مخول السلطة 
علال فترة بعقولة البيطرة على قطاع الكهر باء في الدولة ة بوصفها المرفق العام المختص وحده بتو ليد وثقل الطاقة 
الكهر بائية:والاش راف على توزيعها وبحيث يصبح لها رأسمال قانوني لا يقل عن عشرة ملايين دينارء كا يكفل ' 


:2:00 .“طامتعها بأستقلال من اناحيين الالية والادا ية وبما متها لنذا أسنْس حجازية في اطارا ش 
٠ 0‏ لايد مارك 7 رية وممار عياب ادي ازية في لار التوجيهات.. 
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بناء على ما تقدم كان لا بد من تعديل قانون سلطة الكهر باء الاردنية الأصلي رقم (1١؟‏ ) لسئة /1351 
حيث يتمشى وطبيعة الملطة كجهة قائمة على خدمة عامة في قطاعاساسي يحيث 3 بمسؤوليات تنظيم وتنمية 
مصادر القوى الكهر باثية في المملكة وتتحتم بأستقلال الي واداري ع5 انها عن تتشيذ المهام اأناطة با على اففل 
وجه وذاك قي اطار توجيهات الدولة وسياستها العامة , 





قانون مؤقت رقم ١‏ ) أسنة ١91/4‏ 


قانون معدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية 
المادة -1١‏ يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المعدل لقانون سلطة الكهر باء الاردنية لسنة 1910 ) ويقرأ 
مع القانرن رقم ( ١١‏ ) لسنة /53ة1ا والمشار اليه بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من 
في الجر بيدة ألر سمية . 


تاريخ نشره ي 


المادة ؟ تعدل المادة ( ؟ ) من القانون الاصلي باضافة ما بلي اليها قبل تعريف كلمة « الوزير ؛ :- 
تعني كالمة المملكة « المملكة الاردئية الماشمية ٠‏ . 
في كلمة والحكومة ٠‏ عكر المملكة الاردنية الهاشمية . 


المادة « تعدل المادة ( " ) من القانون الاصلي بالغاء ماجاءقي عر )ع إمنها والاستعاضة عنه بما يلي ٠‏ 
« تكون للسلطة دون غير هاصلاحية توليد ونقلالطاقة الكهر بائية فيجميع انحاء المملكةواستير ادها 
وتصديرها من المملكة واليها وتوزيعها في المماكة في اية مناطق لا تدخل ضمن المناطق اأرخص بما 
حاليا لمؤسسات او شركات اخرى ‏ طيقا لعقودالام: تياز القائمة » الآ اذا قرر مجلس الو زراء بتنسيب 


من السلطة خلاف ذلك ٠‏ 5 


الادة 4 . تعدل لد )لانن لاص لاما وددي قر )من لاسا عه القن 
ْ اتن ويعاد ترقيم الفقرات (؟ ) الى (/ ) لتصبح (9) الى (8) ؛ - 

١‏ يكون لاسلطة مجلس ادارة يغتير السلطة العليا فيها وتكون قراراته نبائية مالم ينص في هطأ 
: القانون على وجوب ديق عليها من ل ازنك ارخان و على 
٠‏ «النبحو الال يل # 018 1 
1 ديه ع وز ضح قل د من 0 

000 :...ونائها الرئيشى * 3 2 1 ا 
بت المدير العام : 



















































مجلس الاعيان 








١‏ - يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بنساء على ننسيب الوزير وبارادة ملكيسة صامية 
وعمارس الصلاحيات التالية لت 
أ - يكون ٠سؤولا‏ عن تطبيق وتنفيذ السياصة الكي يضعها المجلس . 
ب يكون مسؤولا عن ادارة السلطة على وجه يضمن محقيق اهدافها المنصوص عليها 
3 هذا القانون ويوجة عام لعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلعة بالسلطلة غير 
المناطه صر احة بموجب هذا القانون بانجلس . 
ج - يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته , 
د - يعتبر الممثل القانوني لاسلطة امام الغير في حدود الصلاحيات الني يو له اياها مجلس 
الملطة من وقت لآخخر . 
اللادة هأ - تعدل المادة ( ٠/‏ ) من القانون الاصلي بالغاء صدر المادة والاستعاضة عنه بما يلل :- 
0 تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم يالواجبات التالية المييئة ادثاة 
بموجب قرارات انجلس الصادرة عنه مقتضى احكام هذا القانون » . 
ب تعدل المادة ( ل ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( 4 ) منها والاستعاضة عنه 
بالفقرة ( 4 ) الجديدة المبينة ادناه . : 
- اسداء المشورة الفنية الوزير في كلما يتعلق بتوليد الطاقة الكهر بائية وثقلها وتوزيعها 


وبيعها وتوريدها لكافة الاغراض يُِ جميع أمحاء المملكة واستيرادها وتصديرها من 
المملكة واليها , 


ج - تعدل المادة ( /ا ) من القانون الاصلي باضافة الفقر ات الجديدة التالية اليها :- 


ل دعم وتشجيع ونشر التعليم والتدريب الفني والمهني للاشمخاص المستمخدمين يي السللة وارشاد 
الجههوور في استعمال المعدات الكهر بائية بالارق ااسليمة 2 


4 - اقامة واشادة وث ركيب منشأت الكور , باء وتشغيلها و ادار تها وصيائتها . 


٠ ْ‏ القيام بأعمال اسح الكهر بي واجرا اء دزاسات الجدوى الاقتضادية والفنية وتحضير ووضع . 


الخطط اللازمة لكهر بة جيع مناطق المملكة , 
٠‏ ان مع افيص الام لا جموعة ليد كيبي في الملكة : 


ش اس منغ جميعٌ اصماب المشاريع الكهر بائية الخالبين من القيام بأية ونيعات أو تمجديدات في بال 
انتاج الطاقة الكهر بائية ألا في المحبود الي :يحص حم فيها السلطة. بذلك, 00 


١‏ 0 والقواعد العاسة ؛ الفقة بود وق وتوزع زاسهلا لطاقية. 
7 0 الكهر بائية في كافة أنماءأمملكة ٠,‏ 1 : 












اللولسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة م شباط 1410/4 








اإلادة > - تعدل المادة ( 8 ) من القانون الاصلي باضافة الفقر ات الجحديدة التالية اليها  .‏ 

ه تقوم باصدار نماذج وتعلمات موحدة لشر وط استهلاك الكهرباء .. 

5 - تقوم باعداد شر وط وتعليات التراخيص الثي يمكن أن يوافق بموجبها على التاج اوتوريد 
الكهرباء بواسطة اصءاب المشاريع الكهر بائية الصغيرة ٠‏ 

/ا تقوم باعمال الر قابة الفنية واصدار التعايات والشر وطالمو حدة لتنظم الاعمال المتعلقة بث ركيب 
وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء . 

تقوم بطلب وجمع المعلومات الاحصائية والبيانات والمعلومات العائدة لمشاريع الكهر باء 
والمتعلقة باوضاعها الالية وبرامجها الفنية تمايكو ن له أية علاقة او أرعلى :نمي ةالطاقة الكهر بائية 
في المملكة » وعلى اصحاب المشاريع المذكورين ان يزودوا السلطة بالبيانات و الاحصاءات 
والمعلومات المكورة كلما طلبت السلطة منهم ذلك . 

4 - نحل السلطة محل الحكومة في ادارة استمارات الحكومة في شر كات وتات رما 
القائمة والمستقبلة » ويجوز مجلس الوزراء امل حي ار لطر و0011 
وحقوق تلك الاستهارات الى السلطة , 





المادة ا - تعدل-المادة ( 197 ) من القانون الاصلي باضافة كلمات و العامة والاماكن الائرية » بعد كلمة 
« متنزهاث » الواردة في البند ( أ ) من الفقرة ( ١‏ ) منها . . 

للادة م تعدل لمادة ( 1١‏ ) من القانون الاصلي باستبدال كلمتي وألزة عشرة : بكلمة و خمس و . 

الادة ة - تعدل المادة 15١‏ ) من القانون الاصل بحذف كلمتي دأو خاصة ‏ من الفقزة الاولى منها . 

للادة ٠١‏ تعدل المادة ( /39.) من القاثون الاصلي باضافة الفقر ة الجديدة القالية. اليها :. 
5- تسر ي احكام نظام الخدمة المدانية المعموؤل بها 00 :مدني المعمول به على 

كافة موظفى السلطة, المصنفين ٠‏ “ الوق الوم اي رن 

للادة 01 تعدل المادة ( 55 ) من القاثون الاصلي ل شيع ميؤات م الفقرة ا ) مله 
ا يه 

: الفقرة ( 6 ) بحيث تصبح الفقرة ( 3 ) +: 1 د مح ها 

الادة,؟١ ‏ تعدل لدة 141 ) بن انون الإصلي باعباز م امااؤرة ليها قر أ وماس قر وب 

١ ':‏ التالية. اليها: .. ٍْ 


بياب ب اذا 





: وارأل لون تهايا خن قال للطمن . 1 ا 8 ام ل 0 0 


اح سماد وقيها ١‏ اله 0 زفق الشروط الني' “تشبعها الدلطة” 
ا ٠‏ ولاعصابت امشر وخ الحق في الفلعي في بقر اذ" ون عل 0 وافيارنه كيه ١‏ 








استلينفيسيدة سينا اللا ل 
9 7 











7 مجلس الاعيات 





المادة 1 - تعدل المادة ( 4؟ ) من القانون الاصلي بحلاف عبارة و ويجوز تخويل السلطة بآمر من الوزير 
الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المشتراة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد 
وخطوط الترام » منها واعتبارها فقرة ( أ) واضافة الفقرتين التاليتين اليها . - 
ب ... اذالم يم الاتفاق فللسلطة الوق في شر اء الطاقة الكهر بائيةالفائضة المذكورة وفق الشر وطالتي 
تحددها السلطة . وللسلطة انحلية أو الشركة او الشخص الحق في العلعن ني قرار السلطة لدى 
الوزير ويكون قرار الوزير قطعيا غير قابل للطعن . 
لاسلطة الصلاحيات الضرورية لنقّل الطاقة المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه 
المادةبما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسسبكك الحديد وخخطوط الترام ه . 





الس سا 0 









المادة 15 .- تعدل المادة ( ه" ) من الآانون الاصلي باستبدا ل كلمي و« رسصوم الاستر داد » بعبارة د ومن شراء 
٠‏ الموجودات وعائد لا بقل عن 4/ ولا يتعجاوز 5/ على المال المستثمر» 





المادة 868-- يلغى ما جاء في المادة "0/١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه يما يل 55 





المادة باط رأس مال السلطة . 





٠‏ - يكون للسلطة رأس مال قائوني مقداره عشرة ملابين ديئاراً اردنيا ويجوز زيادنه بقرار من 
مجاس الوزراء بناء على تبسيب من مجلس ادارة السلطة , 





؟ - يتكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الخالية والمستقبلة السلطة وجميع ما تسلمته 

من سلف وقروض من الحكومة وانجلس القومي التخطيط وكادلك التكاليف التي تتحملها 

او اللقرر ان تتتحملها الحكومة مباشرة في اي مشر وع قائم او مستقبل من مشاريع السلطة 

3 وكل 'فا تسهم به الحكومة من اموالوتستئى من رأس الال القروض اللدارجية ااني.حصلت 
0٠00... :‏ :ليها السلطة عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضهالجهات اخرى » 










0 "# - على السلطة ان تحتفظ بارباحها لتكوين احتياطي قانوني لا تنجاوز )/٠١(‏ عشر ون بالمائة من 
1 0 0 ولعيو اا ترأبعها القانوني ويمكن زيادة هذه النسبة نبقران من مجلس الوززاء إتتسنيب من الوزير : 0 







د 0 4 '- حول الازباح الي تتحقق بعل تكوين الاحقياطي القانوئي المصوض عَنه في الفقرة ( © ) من 







٠٠...‏ > على اله يجوز تعدين: هلم النشبة بحد.اعلى' مقداره :1/8 ). من رأسمال السلطة القانوني يقزاز 
من مجلس الوزراء بتشنيب من الؤزير » وتضاف باني الارباح الى رأض"مال السلطة”. 
“م اذ اذل .كلفت الحكوم ة السلطة يتتفيل مشزوع كهر بالي.لاغراض اجماغية زغم.عدم اربحيته »' 
















(6/) اربعة بامالة ولا يزيد غلى (.4/ ) تسفة بالماثة منتكاليفن المشرزوع , 





.هله المادة الى الحكومة بحد اقصى مقدازه( 7/4 ) اربغة بالماثة من رأس: مال السلطة القانوني ٠‏ 









٠.0 0000‏ افلؤم المبكومة بقمويله:او التعويضن على. الساطة بتكاليفه مغ غائد.معقوال لد.لطة لا يقل عن .. 


الخلسة الر ابعة من الدورة العادية الثالئة 4؟ شباط ١91/4‏ ف 


الللسسسسسستسس-م-يمة 





| 
| للادة ١‏ - تعدل المادة ( 88 ) من القانون الاصلي ا يلي : - 
234 بالغاء ما جاء في الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بما يلي . - 
١‏ - للسلطة حق الاقتراض مجميع الو سائل بما فيبا سندات الدين او الكففالات أو الر هن او 
غير ذلك من اجل الو فاء بالتزاماتها القانونية وممارسة اعملها المنصو ص عنما في الفانون 
بعد الاستئناس بر أي البنكالمركزي وموافقة مجلس الوزراء. 
ا بالغاء ما جاء في البند ( ب ) من الفقرة ( ١‏ ) منها واعادة ترقم الفقرات (ج) الى 
ز) حيث تصبح ( ب ) الى ( و ) على التوالى . 
.. بالغاء ما جاء في الفقرة ( " ) منها والاستعاضة عنه بما يلي : - 
لايجوزني اي وقت ان تتجاوز القروض التي تمر ضها السلطة ضعفيمجمو عر أس ماما 
واحتياطها القانونيين الا بقرار من مجلس الوزراء . 0 
الادة 17 تعدل المادة ( 45 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة وفانه يجري البت في الآمر باثيا عن ريق 
التحكم بمقتضى احكام هذا القانون» في الفقرة (" ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة اقل ا 
و فانه يجري البت في الامن بواسطة الوزير خلال منة: ٠‏ يوما » . 00 
للادة م1 - يلغى نص المادة ( ١ه‏ ) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : - 
1 8 رم هذا القائه ن عل , طريقة للفصل فيها بصورة نبائية نمال الىالتحكب 
ْ : 0 0 5 00 هذا القانونويكون 00 
لوودة - 0 
خطي يققدمه الى الوزير احد الفريقين المتنازعين او كلها . 
؟ - عل الوزير ان يكلف بكتاب مسجل الفريقين خلال اسبوع من تاريخ تسامه اول طلب 
سكم ء ليعين كل منهها كا عنه وذلك نخلال مدة لا تتجاوز اسبوع وأ" من تاريخ 
تسلمه تكتاب الوزير » وعلى هكين ان يعنا لمك الثالث خلال مدة لاتتجاوز الاسبوعين 
م٠‏ تأر بر تبلية الك الثائي او تعييئه . 
صٍ-_ أن عن مين لك خلال الدةافودة اذام يق كسان على 
تعرين الحكم الثالث خلال المدة لدودة فيقوم رئيس عكة للتميز او من يقوم مقامة بناء 
عل طلب يقدمه اليه احد الف يقين بالتحقين في الطلب ومن ثم يتعين امحكم اوالحكين وذلك 
خلال مدة لا تنجاوز خمسة عشر بوما من تاريخ تقديم الطلب اليه . 
إزما بالاكثرية او بالاجماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من 


ا ش 5 ان تمده المدد المنصوص عنبا في البنود ( 1 » "1 » 4 ) من هذذه المادة الا. 
الاسباب قاهزة تفع ببا على اله لأيؤثر في قائونية قزاز هيثة التحكم عدم الالترام بللساد 
الذكورة ااي اتخلال باجر اءاث الحكم الشكلة : ١‏ 0ه 




















الجميسم : 


التي ورد فيبا من مجلس النواب الموقر . 
موافقون 


هل بوافق المجلس على القانو ناأؤقترقم(١‏ 6)لسنة اا الممدل لقانون معهك الادارةّالعامة بالصيغة 





«وفها بل نص القانون كا اقره المْجلس'و بالصيغة الني سير فع بها الى الحكومة الموقرة . 





























ألادة المعمول بها الآن. إ! المادة كنا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 



































ؤ 
ؤ 









السيد الرثيس : 


ا المادة كنا وردت اجراءات اللجنةالقانونية 


من مجلس البواب 








درم 


ونجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس السلطة ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامهذاالقانون» 


أقلادة 14 س يلغى ماجاء في المادة ( 1 ) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه بما لي  :‏ 


٠ 1‏ ملحوظات غجلس الاعيان فققط حول القانون المؤوقت ت رقم ( 50 ) لسنة 191/5 المعدل لقانون معهد الادارة العامة 





ا | نض افقرة ربع من السادة (ي ) ا 1 
000 بالقانون رقم 8ه لسنة 1454 يشطب عبارة( بعد | 3 
| ب) يؤول معهد الادارة العامة يعد مدءة تحمس سنوات الى مدة خمس سنوات ) الواردة في الفقرة ( ب ) لع 
1 1 - 
٠‏ إلى امايطة الاردنية ليصبحجزءاً منها لتملو رم وتستخدمه | متها والاستعاضة عنها بعبارة ري التاريخ الذي ل 
5 0301 بما يحت الغايات ‏ والاهداف قتي "راما نناسية وفنا معدده عل الوزراء) .. ذّ 
ا “ل نانؤنة الجامعة زانظمتها ويشترط في ذلك ان تسعمر | 000 ١‏ 3 
: 1 «اخامعة يتظلذ احكام هذا القانو تلاس ةبعقيقالاهداف أ ا 3 
ا ٠‏ :ايراج التدربية لتوخاء مت . ا 
0 ظ ظ 
8 3 
1 ْ 
| ظ 
ا أ 
ٌ 5 
1 | 
: أ 
١ ٌ :‏ 
1 | / 
اه 00 ال 01 ا سا 


/ا ‏ فيا عدا ما فص عليه في هذه المادة تطبق احكام قانون التحكيم المعمول به . 


١‏ - يكو نإقراراالتحكم نبائياً وقطعياء ولا يجوز المحكمة ااتطلب الى هيثة الحم اعادةالنظر فيه. 


مجلس الاعيان 





انظر قرار اللجنة القانونية رقم (؛ ) المؤرخ في 1914/1/1 البند رح ) ٠‏ 





يفن 


مجلس الاعيان 





الجلسة الرابعة من الدورة العادية الئا 


١91/4 شباط‎ ١8 ة‎ 


لثة 


ف 


اوس 


يبيب ة ا ا ل 0 
7" 























مجاس الاعيان 








الاسباب الموجبة 
للقانون المؤقت رقم ٠ه‏ لسنة 141 قانون معدل 
لقانون معهك الادارة العامة 


معدل لقانون مغهد الادارة العامة لسنة “191/8 )ويقرأ 
مع القانون رقم ؟ لسئة 1458 المشار اليه فوا يلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في امريد ةالرسمية. 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة (7) من القانونالاصلي 
١‏ حسيا عداتبالقازون رقم 8ه لسنة 1158 بشطب 
عبارة ( بعد مدة عمس سنوات ) الواردة يالفقرة 
(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( فبالتاريخالذي 
يحدده مجلس الوزراء ) 
ده 





لما كانت للادة ( ؟ ) من قانون معهد الادارة 
العامة رقم ؟ لسنة 1954 تقضي بايلولة المعهد بعد 
مس سئوات للجامعة الاردلية » وحيث انغايات 
المعهد تتثاول جميع الاجهزة الادارية الحكومية وان 
ايلو لته للجامعة يعني الحد من صاته بتلك الاجهزة 
التي انشأ المعهد اساسا لاجابة متطلبانها ع فقد رؤي 
من الضر وري امتمرار بقاء المعهد بوضعه الحالي 


بعد دعم جهازه بالكفاءات اللازمة للقرام بواجباته | السيد الرئيس : 


هل يوافقانجلس على القانرن المؤقت رقم (1ه) 
لسنة 41/8 قانون العفو العام بالصبغة الي ورد فيها 
من مجلس النراب الموقر . 
الجميع : موافقون 

٠‏ وفما بلينص القانو نكا اقره الجلس وبالصيغة 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون | الي سيرفع فيها الى الحكومة الموقرة : . 


الاسباب الموجبة 


ومسؤوليائه وهله الغاية م وضع هذا التعديل بحيث 
تعود صلاحية تقرير التاريخ المئاسب لالحاق المعهد 
بالجامعة جلس الوزراء 4 
قانون مؤقت رقم (50) لسنة 11/7 
قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة 








القانوني العفو العام رقم 8ه و 6ه لسنة 0و١‏ 


بنسساء على ارشادات نجلالة املك المعظم في اعطاء الفر صة للنواطنين المحكو مين لاستعادة الثقة بأنفسهم 
والعمل على خذمة بلدهم وأمتهم وحتى يشعروا بسهر المكومة 0 وتشجيعهم على ما ساوك الطاريق 
السوي »2 ولتأمين هذه الغايات جميعها وجد من الضر وري وضع هذين القانونين 


قاثون موقت رقم (04) لسنة 141/8 : 0 


قالون العفو العام 0 


4 


ألردة ١‏ :يسمي هذا القفانون المؤقت ( قسانون العفو العسام لست ماو ( 0 به م تاريخ نشره لي 


اللي ار 


ا 





التلسة الر ابعة من الدورة العادية الثالئة 8/؟ شباط 1/5 ياوا 








المادة ؟ -- يسري مفعول هذا القانون على جميع ا رام التي ارتكبت د أدن الدواسة الداخلي ارس 
والسلامة العامة من قبل المواطنين الاردئيين قبل 1907/4/18 خلافاً لاحكام المواد /ا١1‏ - 15/8 
من قانون العقوبات لسنة 147١‏ وكذلك حيازة الأسلحة النارية والذخاثر والمفر قعات واستعإذا 
سواء صدرت أحكام بها من قبل اماك الختصة أو لم تصدر . 


المادة 7 تعفى جميع الجراتم المشمولة ببذا القانون محيث نزول نحالة الأجرام ءن أساسها وتسقطكل دعوى 
جزائية » أو عقوبة محكوم با بما في ذلك رسوم انام . 
المادة 4 لا يشمل هذا القانون : - 
أ -جرائم التجسس الم تكبة لمصلحة العدو . 
ب - العرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم ٠١‏ لسنة 1508 . 
“-50 الجر اثم المنصوص عليها في قاثون منع بيع العقار للعدو رقم )1"١(‏ لسئة 191/17 : 
د - جراتم القتل . 
لمادة ه - يخْلى سبيل المحكومين والموقو فين اللين تشملهم أحكام هلا القائون بأمر يصدره النائب العسام 
العسكر ي الى مدراء السجون مباشرة , 
المادة ع تؤلف للحنة من وكيل وزارة العدل رئيساً وعضوية الثائب العام العسكر ي ورئيس الحكمة العر فية 
للنظر في ما يقدم من اعثر اضات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون . 
الادة با رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية مكلفون بتنفيل أحكام هذا القانون . 
ْ 7 - 
السيد الر ئيس 
هل بوافسق افلس على لاون لوقت ركسم وه لم197 ال 0 
النواب الموقر ؟ : 
الجميع : : موافقون. ١‏ 
١ 0‏ وفيا بلي نص القاثونكا أقره الهلس وبالصيفة تي سيرفع فيها الى الحكومة الموقرة ١‏ . 


الاسياب الموجبة 


لقانوني العفو العام رقم :مو زمه لسنة 1910# . 
بناء على ارشادات جلالة املك المعظم في اعطساء الفره صة للمو اطنين اشكر مين لاستعادة الثقة نة بأنفسهم 1 
العمل على مخدمة بلدهم وامتهم وحتى يشعروا:سهر الحكوفة على مصالحهم م نميهم عل سلول ارت 2 
السري ‏ ولتأمين هد هذه الغايات عم رن امريدي ضع 21 وين ٠‏ : 


























الججلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة م؟ شياط ١910/4‏ فنا 
جاس الاعيان 1 
م مجلس ل يجي ب ل 0 
قانون مؤقت رقم (8ه) لسنة ١41/9‏ 3 
0 واله ٠‏ | َ 6 5 أنظر قرار اللجنة القاثوئية رقم ( ؟ ) المؤرخ في "1814/1/11 البند ( 1١‏ ) 
قالون العفو لعام ع 
بع 
, 000 ع بعت حدعة 
اماد ١‏ يسمى هذا القائون المؤقت ( انون العفو العسام لمئة 151 ) ويعمل به من ناريخ نشره في ) ). 0 
الجريدة الرسمية . 1 عط اققة كا ورد من الحكومة © 
ع قة م ' 0 
الادة ٠‏ - باستثاء ما نص عليه في المادة الرابعة يسري مفعول هذا القاثون على جميع الجرائم الني ارتكبت لو يضق 0 
قبل 1 1/1و سواء صدرت بها أحكام من قبل الحاك المختصة أم لم تصدر , طن ا 








الادة 8 تعفى جميع الجر ام المشمولة بهذا القانون يحيث تزول حالة الاجرام هن أساسها وتسقط كلدعوي 
جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم انام . 

المادة 4 - لا يشمل هذا القانون : - 
أ - جرائم التجسس ار تكبة لمصلحة العدو . 
ب - اللخرائم المنصوص عليها في القانون الموحد قاطعة اسر ائيل رقم ٠١‏ لسنة 1988 . 


نيان > لان 


.و جم 
هبه يعسي 6 ( لز سم ) واثو 


منتسير (إى مج م 0ع كر سين م >كية رسع في ور ١‏ 6 








١ 
3 

نج الجر ائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم "٠‏ لسنة 141/8 . 5 5 ب 

د - جرائم القتل العمد والقئل قصداً بالنسبة للفاعل أو الشريك . 1 ع 3 

م - جرائم هئك العرض والاغتصاب واللخطف المقروئة بالاكراه أو العنف . 3 ا 9 2 

و - جرائم الانجار بالخدرات والعقاقير الخطرة . 0 7 ذا : 

از - جرم سرقة أو إختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف . ّ ْ 3 4 3 
ا الادة ها - يس . 0 القانون ما يمنع من اللتكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الأحكام ع ٍ ع 5 ع ْ 
1 0 المادة ٠‏ - يخلى سبيل الموقوفين والمهكومين ممن تشملهم أحكام هذا القاثون بأمر يصدره رئيس النيابة العامة ا ش ؤٍ - تا 3 : 0 حبك 
0 أو الثائب العام المسكري حسب ذقتضينالحال الى مدراء السنجون مباشرة . تحب ع 0ك 
1 0 المادة ٠ ٠7‏ :ولف لجحنة برئاسة رئيس الثيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكر ي للنظر 
ٍ 1 في كل اعتر اضى أو اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتما بالأكثرية .. 
لمادة 4 - رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية مكلفون بتنفيل أحكام هذا القانون . 


تبسر مركسيع مكبو ممصو الاطا وم ( مه ) كو جوين ب كبو م كم قم ير ص سل 


0100 2 ف الح 
1 5 السبد اأر ئيس . 2 : 1 5 


نت 


غ مكدر ميخ ج3 6و 





هل بوافق الميلس حللى:القالون المرقت رقم (90) لئة 141/86 المعدل لَقانون:الاجحوال المدنية بالصيغة الي 
فبها من مجلس النوؤاب الموقر ؟ 7 كت 100 : ُ 





وين جد ممصم وسور 












ص عجهي يي مسي نو شك افد يم ١‏ 
ع مكسيع مكو ) كيس صم عجم | 





)وعم 
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لدان مجلس الاعيان 


للقانون لمؤقت رقم 6ه لسنة ١91/‏ 
قانون معدل لقانون الاحول المدفية 

ما كان قانون الاحوال المدنية الجديد رقم4؟ 
لسئة 191/8 يعتبر نافل المفعول من 1919“/1١١/١‏ 
وحيث ان دائرة الاءحوال المدنية متتمكن من مباشرة 
اعمالها في الوقت الذي حدده القانون لعدم توفسر 
الخخصصات الالية التي ستنفق منها على تعيينات 
الموظفين اللازمين وشراء الاثاث والاوازم والمهات 
الغمر ورية وتأمين الابئية لنتح مكاتب للسجل المدلي 
في كافة الاماكن الي .حددها القانون فقد وجد من 
الفر وري وضع هذا التعديل ليمكن نجلس الوزراء 
تعيين تاربخ العمل بالقانون الاصلي ني الوقتالمناسب. 

قانون مؤقت رقم ( 6ه ) لسئة 191/8 
قانون معدل لقاثون الاحوال المدنية 
مضا 

المادة ١‏ يسمى هذا القاثون المؤقت ( قانون معدل 

لقاثون الاسدوال المدئية لسسنة 1418 ) ويقرأ 

مع القانون رقم 4" لسئة 19198 المشار اليه 

فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون واحدويعمل 

به من تاريخ نشره بالجر يدة ألر سمبة . 
المادة ؟ -- تعدل المادة الأولى من القسانون الاصلي 

بالغاء العبارة الواردة في آآخرها بعسد عبارة 

( ويعمل به ) والاستعاضة عنها بما بلي: 

و من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء 

على تاسيب وزبر الداخليسة ويعلن عنه في 


.  ةيمسرلا الجريدة‎ ٠ 0 


ل 


ص ع فيضك 















رقم (5ه) لسنة 19978 المعدل لقانون المؤسسة 
الاردنية لتسويق المتتوجات الز راعية بالصيغة 
التي ورد فيها من مجلس النواب الموقر . 
الجميع :2 موافقون. 
م وفها يل نص القسانون كنا اقره المجلس 
وبالصيغة التي سيرفع فيها الى الحكومة 
الموقرة و . 
الاسباب الموجبة 
لتعديل قانون الموسسة الاردنية 
لتسويق المنتوجات الزراغية 


> 
لقد تبينمن اعمالالمؤوسسة في العامين الماضيين 
انها لم تساهم الى ستد كبير في حل المشاكل التسويقية 
بشكل يتناسب مع ما كان مسن الممكن ان تقوم به 
حسيب صلاحياتها وواجباتهاء وكان ذلك لاسباب 
عدة من اهمها :.- 
١‏ - التركيب غير المتكافيء والتناقض في مصسالح 
اعضاء مجلس ادارتها , 
؟ ‏ ضعف الصلاحيات التي كانت تعطى لمديرها 
لتنفيل اعماها , 4 
عدم توفر الحهاز الفني والاداري الضروري 
لتنفيك اهدافها . 
4 عدم وضوح الغايات او اللطة ااي تعمسل 
المؤسسة من شيلاها . 
ه ‏ عدم توفير الاموال اللازمة لها , 
نظرا لاهتمام الممؤولين في الدولة في تنشيط 
وتقوية اعمال المؤسسة واعادة تنظيمها فنيا واداريا 
واسناد صلاحيات واسعة لا لتبداهم بشكل: أفضل 
في حل مشاكل .التنويق للخدمة. المزارج والمستهلك 





فائه وجد إن هذا التو سبع في العفل والصلاحينات ' 
ان بتحقق بالشكل الفعال الا بتعدي ل لقانونها رقم" .. 
: لغام ليتئاسبة مع صلاحياتها الجديادة..” . 


الحلسة الر ابعة من الدورة العادية الثالئة 8؟ شباط 1917/5 ىا 


قانون رقم(1 )أسنة 191/4 
قانون معدل لقانون المؤ سسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزواعية 
له <> ادو ك2 
المادة ١‏ - يسمى هذا القاثون ( قانون معدل لقانون المؤسسة الاردئية اتسويسق الملتوجات الزراعية لسة 
4 ) ويقرأ مع القأنون رقم (") لسنة 1917 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية . 
للادة ؟ - تعدل المادة (* )من القانو نالااصلي بالغاء ماجاء قي الفقر تين (أءب) منها والاستعاضة عنه بابل : 
أ ) تطوير اساليب التسويق وتخفيض تكاليفها بحيث يؤدي الى زيادة دشل النتجين . 
ب ) توفير المنتوجات الزراعيةباسعار معتدلة وبمستوى يتناسب مع الماجيات الغذائيةالمستبلكين. 
الادة 7 - يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 


المادة : - 





تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وها يذه الصفة ان تتاجر ونشتري 
وتمتلك وتنصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي ونقاضى وتنيب عنها 
في الاجراءات القضائية النائب العام وها ان توكل عنها اي بحام كو كيل عام أو خاص . 
للادة ‏ 4 تعدل المادة () من القانون الاصلي باضضافة الفقرات التالية اليها : ْ 
ز ) 'توجيه الائتاج وتنظيمه بالتعاون مع أجهز ة وزارة الزراءة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية 
و٠تطلبات‏ الاسواق اللخارجية وامكانيات التصدير حسب خطة موضوعة لهذا الغرض . 
ح ) اجر اءالتجارب والمشاهداتالتسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلباتالاسواق 
: اللدارجية ولزيادة التصدير . ال ا كت 
5 ) وضع سياسة تسويقية عامة وواضح-ة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف المنتوجات 
الزراعية وتدريجها حسب المواصفات المطلو بة للاسواق اللتارجية وتحديد اصناف وكيات 
المتوجاتٍ الزراعية المسمو ح بتصديرها أو استير ادها ومواعيد التصدير و الاستير اد 
ي2 وتيخ مؤاصفات مناسبة للمنتو جات الزراعية لأغراض التصدبر والسوق لمحي بالتعاون 
مع وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص ٠‏ 00 7 0 
لك ) انشاء مصائع لعبوات الفارغة إواممماهمة بالك مع القطاعين العأم والخاص لترفير هاللمنتجن . ... 
.باسعار معتدلة ووفق مواضفات مئاسبة من حي إشلكاها وحجمها ونوعها بيس لام 
1 الأسواق الداخلية والعر بية والاجنبية : او ع ل الو ل ا م 











































الجميغ : 


ذن ماش الثواب الموقر ؟ 


0ت 
اليد الرئيس | 
هل يوافق امجلس على مشر وع القانون المعدل لقانون التقاعد المدئي لسنة 1١/4‏ بالصيغة التي ورد فويها 


موافقون , 


. ممثل عن دائرة القوين‎ ) ٠ 


. ممثل عن وزارة الرراعة‎ ) ١ 
. ممثل عن دائرة البحث والارشاد الزراعي  وزارة الزراعة‎ ) " 


ينولى ادارة شؤون المؤمسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراءة وعضوية :- 


؟ ) ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي . 

"2 عمثل عن المؤسسة الاردفية لتسويق المنتوجات الزراعية . 
5 ) ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني . 

) ممثل عن المنظمة التعاونية . 


دوقي بلي نض القالون كنا اقره مجلس وبالضيغة التي سير فع فيها الى الحكومة الموقرة ؛ 


4 ) اربعة اعضاء آخيرين من القطاع الخاص يعينهممجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة . 





المادة كنا وردت من اللحكومة بالتعديل التديد 





1 المادة المعمول ببا الآن : ظ 
أ نص اللادة ٠6‏ 


يحوز غجلس الوزراء ان يقرر احالة اي 

موظف عل التقاعد اذا آكل خس عشرة سنة خدمة | يجوز بلس الوزراء ان يقرر احالة الموظض على التقاعد | 

| مقبولة للتقاعد . 7 . اذا أكل عشربن سنة وللوظفة اذا آكلت مس عشرة سنة نخدعة | 
ل 0 | مقيولة لتقاعد . | 
بص البقرة ر!) من اناد 1( | تعدل المادة 1 من القانون الاصلي بالغاء ماجاء ني الفقرة / 


ْ -: اصع مراعاة احكام للادة السادسة والعشر ين أ ( أ ) منها والاستعاضضة عنه بما يلي‎ 5 ١ 


| الموظفٍ الذئ تنتيني نخدمته يغير استقالة او فقد | 
3 الوظيفة: اذا كان مكلا خمس عشرة سئة خدمسة |1 ب مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون | 
+ .| /مقرو ةماعد وأما اذا إيكن بكلا هذه المدةوكانت] 2 يعتبر ممالا على التقاعد حكا الموظف الذي تنتبي خدمته | 
| |تخدمتة مس تين او اكثر اعطي مكافأة يغير استقالة او ققد الوظيفة اذا كان مكلا عشرين سنة | 
نص ,للادة ( 15 )2 0 ب 505 ا 
3 ا ١‏ ا والموظفة اذا كانت مكالة خس عشرة سنة نخدمة مقيولة | 
1 ا ود كر للتفاعد واذا لم يكن اي منبما قد أكل هذه المدة وكانت / 
تمحى ! اسه 7 3 5 0 0 57 0 
ع رم عديع لس سين اواك فلي ا #0 
| وتقسم حاصل الضر ب على سّّاية ولايجوز ان تحدل المادة ( 14 ) من القانوت الاصل_بالاستعاضة عن ١‏ 
٠‏ | يتجاوز راتب التقاعد الشهري في آية حال خة | كلمة ر سهاية ) الواردة فيبا بعبارة ( اربعماية وعانين ) 
٠ .‏ | وصيغين في الماية ( ه“ا/ ) من راتب الموظضف 
| الشهري الاين . '. 





المادة دا 


























المادة 16:- 


منحوظات لجلس الاعيان حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنئة 191/4 
, المادة 


المادة ‏ - يلغى نص المادة ( 16 ) من القانون الاصلي ويستعاض عله بما يلي :- 


( تصدير المنتوجات الزراعية و ) . 


المادة ه .- تعدل المادة (لا) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد كلمة ( المناسبة ) الواردة فيها : - 





وردث أ 
من مجلس التواب |القانوني 


نية 


وشر وطها الفنية خخار ج مناطق البلديات . 


ل ) اقامة اسواق الجملة لمر كزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعئة والتخزين والتبريد 


انظر قرار اللجئة القانونية رقم ( ؟ ) المزرخ في 17/ 1419/4/7 البندر ؛ 





اجراءات اللجنة | 


جلس الاعيانا 








ءُ 


مجلس الاعيان 





أبكلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة م؟ شباط ١91/4‏ 








- وم 














00 5 إلادة "- يل عجفي د »1ن قر لاسي ومستاض ةل 56 


مجلس الاعيان 
الاسباب الموجبة 


#تتتتتت6تاتت 


لمشروع قانون دن لقانون التقاعد المدني 









١‏ تقدمت فئات كبيرة من امو ظفين تطاب مساواتها بغير ها من اجهزة الدولة فيا يتعلق عو فوع معادلة 
التقاعد بحيث تقسم معادلة التقاعد على ( ١6؛‏ ) بدلا من ( 00 ) وذلك ببدف نحسين اوضاعهمالمعيشية. 
٠”‏ - نتيجة للدراسة التي أجرتبا الاجهزة الفنية المتصة فقد تبين ما يلي :- 
أٌ بلغ مجموع عدد الموظفين المدنيين احالين على التقاعد لغاية 1“ 17//ا ( 50" ) موظفا وتبلغ 
نفقات التقاعد السو ية لمؤلاء ( ٠٠١‏ ٠لإ54‏ ) دينار . 
ب بلغ معدل احالات الموظلنين على التقاعد خلال السنوات العشر الأخيرة ( 18٠‏ ) موظفا سنويا 
وكانت قي حدها الادى ) ك5 أمعالة وني حدها الاقص قصى (6؟" ّ( احالة , 8 
ٍِ تقدر الزيادة في كلفة التقاعد اذا ما ثم تقسيم معادلة التقاعد على ( 48١‏ ) بدلا من ( 50٠‏ ) شملال 
السنوات العشر القادمة بمبلغ 960:0 ) دينار في احالة ( +6" ) موظف سنويا على التقاعسد 
ومبلغ ( 177:٠١‏ ) دينار في حال احالة ( ٠٠١‏ ) موظف سنويا. 
نتيجة الدراسة المشار البها ومن اجل نعسين دنحل اموظف المدلي المتّاعد ومساواته باجهز ة الدولة الاخرى 
وحيث ان الكافة التي ستتحملها اللدزينة مسقولة فقد قررت الحكومة الموافقة على مشر وع قانون معدل 
لقاقون التقاعد المدني لتحقيق هذا المدف . 
-- كلللك ربطت الحكومة بين مو ضوع نحسين راتب التقاعد وبين موضوع تمديد المدة الني نجيز للحكومة 
احالة اللوظف على التقاعد فرفعتبا من 15 سئة الى 7١‏ سنة والمدف من هذا التمديد عدم احالة الموظف 
على التقاعد وهو ني سن الشباب المبكر وللاستفادة من الخبرات التي يكون قد اكتسبها على آكل وجه 
.ممكن » وقد استثنى مشر وع القانون الموظفات مراعاة لظر وفهن : 
قانونرقمور )لسنة 4/ا9١‏ 
قانون معدل لقانون التقاعد المدقي 





٠‏ للادة 0 سا يسمي اهنا لقائود ن ( قازر ن معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 141/4 ) ويق رأ مع قانون التقاعدد 


.ادلي رقم 84 السئة 118 شار اليد فيا لي بالقانون لام وما طرا ليه من تعديلات كقافون ... 


دآع سل + عن ظيةتشرءل الخرم وج 









اللسة الر ابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 181/5 


الادة 96 : 





يجوز غجاس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا آكل عشرين سنة والموفلفة اذا 
ات خس عشرة سئة خدمة مقبولة للتقاعد : 


المادة “9 تعدل المادة ١/(‏ ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه يما يلي : 


الادة /11 : 





أ مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هلا القاثون يعتبر مالا على التقاعد سسكا 
الموظف الذي تنتهبي نخدمته يغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مككقاذ عشرين سنة 
والموظفة اذا كانت مكلة خس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد . واذالم يكن أي منهها قد 
أكقل هذه المدة وكانت خخدمته حمس سنين أو أكثر اعطي مكافأة : 


الادة 4 تعدل المادة 14 من القانون الاصلي بالاستعاضة عن كلمسة ( منهائة ) الواردة فها يعبارة 
(اربعماية وثمانين ) . 


-١ -‏ 
السبد الرئيس 


هل يوافق المجلس على «ثير وعالقانون للعدل لقاثون ن شحدمة الضباط في الققوات المسامحة الاردنية أسئة191/4 
بالصيغة التي ورد فيبا من مجلس النواب الموقر ؟ 





الجميع : مرافةون . 
ا اوتا وح و لل 


























ملحوظات نجلس الاعيان حول مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضياط ني القوات الساحة الاردنيةلسنة 191/4 


مك 


المادة العمول. بها الآن المادة كا وردت سن الحكومة بالتعديل ' الجديله 


يلقىما جاء في الفقرة (غ)من المادة(١‏ اب 
من القانون الاصلٍ ويستعاضى عته يما يلي : 
رانلا يل طوله عن ١56‏ اسم باسطناءا 
الاطباء والصيادلة والمهندسين وحملة الشهادات 
الجامعية من محتاج القوات للسلحة الاردنية للحير انهم 
على ان لا يهل طول همؤلاء عن ١٠١‏ سم وان 
يكون الوزن وفةا لما تقرره اللجان الطبية الختصة مم 
مراعاة السن والطول ) . 


قص الفقرة ( 4 ) منالادةز /١‏ ب ) 
0 ان“لا يقل طوله عن 55 سم وان يكون وزله وققا لما تقروه أ “ث 
]| اللجان الطبية انختصة مع مر اعاة السن والعاول . ١‏ 


نص الفقرة (1)من المادة(57) :اس تعدل المادة ( “8+ ) من القانون الاصلي ياضافة] . 


آٌ ااي اعداب الضايط ضمن وحدات القوات المسلحة الجملة التالية الى اغر الفقرة ( ,أ ) منها : - 


الاردننة بتتسيب من السكرتير العسكر ي وعواققة القائد ( وأن تدقع الجهة التي ينتدب اليا رواتب]| ' 


العام أو من ينيبه ويقرار من مجلس الوزراء اذا كان وعلاوات الضايط المنتدب طيلة مدة انتدابه ) . 


الانتداب للعمل ارج وحدات القوات المسلحة الاردنية 
على ان يكون الضايط من رتبة رائد فما فوق وان لا تقل 
درجة الوظيفة المتتدب إليبا عن درجة وظيفته الادارية . 


المادة المعمول بها الآن المادة كنا وردت من اللحكومة بالتءديل الجديد 


يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 41 ) من 
القانون الاصلي ويعاد ترقم الفقرة الني تليها نحت 
رقم رب). 


نص الفقر 5( ب ( من المادة ( 81) : 
4 ب ) اذااكانت دورات القضباط تتطلب منهم القيام يعمل 
يستوجب الاجر قعليهسم اعلام السكرتير العسكري عن 
, مقدار الاج الذي يتقاضونه ليقوم ياعلام المدير مالي خسم 
تصيف الاجور المتقاضاه من مخصص تسم وقيدها ايرادا 
-لصندوق التقوات المسلحة . 
فص الفقرة (1) من للادة 1*١‏ ) : | يلغى ماجاء في الفقرة 1) من المادة(111)من 
1 ) :ذا "كانة الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتيته | القانون الاصلّ ويستعاض عنه با بلي : ١‏ 
:.:.وراتيه السابقين على ان تعتبر أقدميقه من تاريخ اعادته | أ ( اذا كان الضابط قد.استقال يناء على طلبه فيعاد 
١‏ > القسة 00 00 .الى رتبته وراتيه السايقين باستثناء الاطباء الذين 
, 1 1 يحصلون على مؤهلات علمية في الات 
التخصص ضمن: مهنتهم حيث تعطى لهم الرتب 
الني. يستحقوها طيقا لنظام استخدام وعلاوات 
الاطياء والصيادئة رقم؟ه لسنة 1510/٠‏ أو اي 
تشريع يحل مله حسب مؤهلاتهم التي يحملوتها 
على ان تعتبر اقدمية الضايط من تاريخ اعادته 


١‏ المادة كا وردت من 
- مجلس النواب 


موافقة كما ورد.من الكو ستسسسة 


المادة اوردت من 


جلس التواب 


موافقة كما ورد من الحكوم 


اجراءات اللجنة 1 


انقانونية مجلس الاعيان 


انظر قرار 


اللجنة القانوئية رقم (؟ ) 


المؤرخ في “9/98 199/4 البند ( 15 ) . 


انظر قر ار اللجنة القاذونية رة 


م (؟) المؤرخ 


في م9/9/ 19/4 البند ( 14 ) . 
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المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 


١ ٠ 0 0‏ اللادة المعمول يها الآن 


الللسيي-يسسيسس ‏ سيب يبمييييحبِبببيببح 


قص الادة ر ه17 ) : . يلغى ما جاء ني المادة (17"5) من القانونالاصلي ويستعاض 

|1) للضابط المكفوفة يده عن العمل من قبل الجهسة|[ ) للضايط المستخدم الذي صدو امو بتوقيفه ني السجن او ني 
-| : المختصة البق ني ان يتقاضى نصف راتيه مع كامل مكان التوقيف تي اية وحدة عسكرية اق في ان يتقاضى 
العلاوات التي يستحقها وذلك عن المدة المكفوقة ( تصف ) راتبه مع تصف العلاوات وكامل علاوة غسلء 


::. يده اثناءها عن العمل الى ان يصدر قرار تهائي المعيشة التي يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار تبائي | ' 


يشأن قضيته وإ اذا لم تسقر الاجراءات الخ ذةة] بشآن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة يحقه عن 
فرض عقوية الحبسس او الطردفيحق له أن يتقاضى كامل راتيه 
مع كامل العلاوات اعتيار! من تاربخ توقيقه : 


اب )ما اذا كانت التهمة الموقوف يسبيهسا التزوير او السرقة او 
الاختلاس او سوء الاثتمان او الرشوة او اللحيافة او اعمال 
التجسس او اية جرزيمة اخرى عخلة يأمن الدولة الداحلي او 
الخارجي سواء اكانت التهمة أصلية ام بالاشتراك فله الح في 
ان يتقاضى ( خس ) راتيدو (خخس) علاواته مع كامل علاوة 
غلاء معيشة العائلة الى ان يصدر قرار نبهائي يشأن قضيته واذا 
لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحيس 
او الطرد قيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات 
أعتبارا من تاربخ تو قيفه . 


اللادة المغمول بها الآن المادة كا وردت من اللكومة بالتعديل الجديد 


ن المادة 71"5 : 


.| يتقطع راتب من جكم عليه بالعزل او الطردإيلغى ماجاء ني المادة 1*5 من القازون الاصلي ويستعاض عته 
:/ بتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم تبائيا ما لمأبما يللي : - 
. ن الضابط امحكو مقد سبق ان كفت يده عن العمل |( يتقطع راتب من حكم عليه يالطرد عن الخدمة ابتداعمن التاريخ 
7 في هذه الحالة يبقطع راتيه مع العلاوات من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا واذا كان الضابط او المستخدم 
.. كت يدمع العمل آلا انه لايطلب الى المطر ود اذيرد| كوم قد سيق او اوقف في السجن او ني مكان التوقيف في 
اي جز من اثر اتب: والعلاوا ات مماقد استو فامعن المدة الوحدة قفي هذه ال حالة ينقطع راتبه وعلاواتهمنتاريختوقيفهالا انه 
لواقعة.يين كف اليد عن العمل وبين تاريخ الطر د. الايطلب منه انيرد ايجزء من الرو اتباو العلاواتالتي تقاضاها 
لع م 0 أخلال مدة توقيفه يموجب المادة ( 1500 ) من القانوت الاصلي . 
أقصن للادة "3 ) ح : 
٠: | ٠‏ الا يسح لمن كقت يدم عن العمل ان نارح 
1 المصلكة دون تصريح عن القائد العا او من يننيه واذا 
رل ذلك دون الحضول على الاذنالمطلوب فيجوز 
صذار: إمر بالقيض عليه وتوقيقه كما يجوز اطلاق 
مز احه لقاء كفالة مالية معتيرة يقدرها القائد العام 


يلغى ما جاء تي المادة )٠77/(‏ من القافون الاصل ويستعاض 
اعنه يما يلي : - 
( يمتع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط أو مستخدم 
استدت اليه اية تهمة يموجب القوانين والانظمة المعمول يها ما لم 
ديت بقضيته أو عوجب تصر بح من اتقائد العام أو من ينبيه حسب 
"“أما يراه متأسيا) : 


المادة كاور. وت من أ 


يجاس النواب 


موافقة كما ورد من اللحكومة . 


وردتمن أجراءات اللجتةالقاذوتر' 


موافقة كنا ورد من الحكومة . 


انظر قر 


ار اللجنة القانونية رقسسم (؟) المؤرخ في 1910/4/97/98 


انظر قرار اللجنة الفانونية رقم (؟) المؤرخ في "7؟/ 1١91/4/1‏ 


سصت و صب لاطو سنت سس جم نجه “تود جد 


الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة م! شياط ١40/4‏ 


بيذ 































ش المادة ** ا تعدل المادة فيل ( 5 القازون الاصي باضافة الحملة التالية الى اخخر الفقّرة ( 4 


مجلس الاعيان 


الل سسسيبيبيببيببببيببايبيببسيس سس سس يجيي ل لس سس سنس مس حم سم . 


الاسياب المو جبة 





افتضت الغ ورة اعادة النظر في بعض نصوص قانون تدمة الضباط رقم هل لسنة 1455 » اذائسه 
وبنتيجة التطبيق العملي مواد القانون برزت بعض العقبات التي حو ل دونتحقيق احتياجات القوات المملحة فها 
تصبر اليه في حثيث سيرها نحو الافضل ؛ ربما يعود عليها بالفائدة والنفع العام ومن مثل ما الجأت اليه الحاجة 
بما يساير تطور الخدمات الختافة في القوات المسلحة استخدام الاطباء الاخمصائيين وغيرهم من الفنيين من حملة 
الشهادات الجامعية كالصيادلة والمهندسين واصعاب المهن الاخرى ؛ وكذلك ايجاد مركز قانوني لتكييف وضع 
الضباط في سمالة تخا أجراءات قضائية بحفه وانتدابه للعمل خارج السملك العسكرياو الحاقه في دورة عسكرية 
سواء كان ذلك فيالمعاهد العسكرية الحلية او في الخارج» وبيان الاسلو ب الواجب الاتباع في ممارسة مح التنظيم 
لتغطبة متطلبات القوات المسلحة فيا يئعاق بحراسة اموال الجيش ٠»‏ ورفاهية وكفاءة العاملين فيه , 

وتحقيقا لمذه الغايات وضع مشروع التعديل المر فق : 


قانون رقم( )لمنة 4/ا9١‏ 
قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة 





المادة ١‏ يسمى هذا القازو ن ( قانون معدل لقانون خدمة الضمباط في القوات المسلحة الاردنية لسئة ١91/4‏ ) 
ويقرأ مع قانون خدمة الضياط في القوات المسلدة الاردنية رقم ( 0" ) لسئة 1455 امشار اليسه 
فيما بلي بالقانرن الاصلي كقانون واحد وبعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية , 


ألادة ؟ - يلف ماجاء في الفقرة ( 4 ) من المادة 1 /ب ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي . 
( ان لايقل طوله عن 156 سم باستثناء الاطباء وو الصيادلة والمهندسين وححملة الشهادات الجامعية 
من تحتاج القوات المسلدة الاردنية للجبر انهم على ان لايقل طو: :. هؤلاء عن 1١٠١‏ سم وان يكون 
الوزن وثقا ل نقرره اللجان الطببة الختصة مع مراعاة المن والطول ) . 


منها ,. 
(وأن :تدفع الجهة التي ينتدب اليها رواتب وعلاوات الضابط المنتدب طيلة مدة انتدابه ). 


:للادة ؛ - ف ص اققرة وب من لد ١‏ ) من لاقو الاصلي ويعاد ترقيمالفقر ة التي تليهاتحت 


قوب )0 


ا ل 2 يغ مجاهي لفقرة وأ من للدة و1 أن لاو لاملل سام هده بل + 


00 | آذ لكان" الضابط 


قد الستقال بئاء على طلبه فيعاد الى رنبقه وراتبه السابقين باستكناء الاطيشاء 
الين 


حاون عل مؤعلات علي في الات التخصص ضنه يز تموحيث تمل لم ريا ش 





الجلسة الر ابعة ٠.‏ 


ن الكورة العادية الثالثة 1 شباط 4/ا19 











التي يستحقونها طبقا لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة رقم 4ه لسنة ١99/٠‏ 
او اي تشريع يحل محله حسب مؤهلاتهم التي يحماونها على ان تعتبر اقدءية الفمابط مسن 
تار اعادته الخدمة . 

إلادة 5 - يلغى ماجاء أي المادة ( 15 ) من القانؤن الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 

؟ - للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيه في السجن او في مكان التوقيف في ابة وحادة 
سك ريةالق في ان يتقاضى ( نصف ) راتبه مم تنص فالعلاوات وكامل علاوة غلاءالمعيشة 
ابي يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدرقرار نهائي بشأن قضيته واذالم تسفر الاجراءات 
المتخذة بحقّه عن فرض عقوية الحبس او الطرد فبحق له ان بتقاضى كامل راتبه مع كاملل 
العلاوات اعتيارا من تاربخ تو قيفه . 

ب اما اذا كانت التهمة ال مو قوف بسببها التزوير او السرقة او الاخقتلاس او سوء الاثتمان او 
الحيانةاو اعمال التجسساو اية جر بمةاخحرى مخلة بأمن الدولةالداخلياواللدارجيسواءاكانت 
التمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق في أن يتقاضى ( خمس ) رائبه و ز حمس ) علاواته مع 
كامل علاوةغلاء معيشة العاثلة الىان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذالإتسفر الاجراءات 
المتخذة بحةّه عن افر ض عقوبة الحبس او الطرد فيدق له ان يتقاض ىكامل راتبه مع كامل 
العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه . 

لمادة /ا ب يلغى ما جاء في المادة ( 15 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يل : 

( ينقطع راتب من حكم عليه بالطر د من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يبح فيه الحكم نهائيا 

واذا كان الضابط او المتخدم الفكوم قد سبق أن اوقف في السجن اوفي مكان التوقيف فيالوحدة 

ففي هذه الكالة ينقطع راتبه وعلاواته من تاريخ تو قيفه الا انه لايطلب منه ان يرد اي جزء مسن 

الرواتب او العلاوات الي تقاضاها خلال مدة توقيفه بموجب المادة( ه1١‏ ) من 2 نالاصلي). 

لمادة م يلغى ماجاء في المادة ( /180 ) من القاثون الاصلي ويستعاض عنه بما بلي: 

( يتمنسع من مغادرة المملكة لاي سيب كان كل ضابط او مستخدم اسنئدت اليه اية تبمسة 

بموجب القوانين والانظمة المعمول بها مالم يبت بقضيته أو بموجب تصريح من القائد العام اوهن 

يتيبه حسب ماير أه منأسبا ) , 


3 م6 - 
السبد أأر ئيس َ مي 
هل يوافق المجلس على القانون المؤقت زم يلك د عوك 
فيها من مجلس الثواب الموقر ؟ 000 ش 


الجميع 2 . موافقون.- ا 
د وفيما ايل نص ار 0 7 بدن والمية و دخ 0 0 المكومة الموقرة 





































او سس س0 و اط ا ووو الوا ا السو ع ع اللو ل ال وو ل ا ا خا بر ا ساوسو سوسس وسح سي - ووو سس سرس سه 18000000000 


8 ٠ 


3 مجلس الاعيان الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة م؟ شباط 191/4 0١‏ 











الاسباب الموجبة موجبة لوضع قانون بنلث الاسكان الأؤقت رقم ( 5١‏ ) لسنة/9107١‏ 





ا 
قانون رقم ( 5) لسنة ١91/4‏ 

ادى التطور الاقتصادي والاجماع في الذي شهده الاردن قُِ الاونة الاخيرة الى تو سع اجهزة الخدمات 

العامة ومن ثم زيادة حركة انتقال الافراد من القرى والارياف الى المدن لتوفر فرص العمل واللخدمات العامة قا لو ن بلك الاسكان 

فيما . وكان من أحد نتائج ولا التطور ان أصبعح بح الاردن يواجه مشكلة تتعلق بعلم كفاية المساكن القائمة حاليا ١‏ 

وللتخفيف من حر كة انتقال الافراد الى المدن وتوفير حاجة المواطتين السكنية في القرى والمدن والاريساف وه ا 

وتو جيه التوزيع السكاني بطر بقة نخفف من كو بعض المناطق على حاب البعض الآخخر فقد استحدث تالحكومة لقص[ 0 

الاردنية بنك الاسكان كو سيلة للتغلب عل كافة المشاكل السكنية ومئنها : ش الاوك ْ 1 ٍ ْ ' 
تعاريف واحكام عامة ش 


-.١‏ زيادة الطلب على المساكن اذ تقدر الحاجة السنوية للمساكن ني المملكة بحوالي ( 14.0٠٠‏ ) وححدة سكنية 
منها ( 180٠١‏ ) وحدة سكنية في الضفة الشرة قية وذلك أتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان والي تقدر 
يحوالي ار/ سنويا» ولا شك ان زيادة عدد السكان تؤدي الى زيادة عدد الاسر في المملكة اللي 
ينزايد بتعدل جرال 15 رز نويا 


00# له 


الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون بنك الاسكان إسنة 1414) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يسدة الرسمية. 


؟ - التغيير في نوع الطلب على المساكن ذ بجة ارتفاع دخول الافراد ونغير الظر وف الاجماعية فضلا عسن اللادة ؟' ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القريئة على خلاف ذلك , 


عيل الافرا 
ا ل المملكة المملكة الاردنية الماشمية 
الحكزمة محكومة المملكة الاردئية الحاشمية 
البنك بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون 
اميلس مجلس ادارة البنك 
المدير العام مدير عام البنك 
' الهيئة العامة الحيئة العامة للمساهمين في رأس مال البنك 


ارتفاع ايجارات المساكن أذ بلغت نسية ما تدفعه الاسرة بدل الايجار حوالي 4؟ - 98؟/ من مجمل دخخلها 
في حين ان النسية السائدة في كثير من الدول تغراوح بين //7١ - ١١‏ فقط. , 


5- زيادة ثرا م حدة ازمة السكن في المملكة وبصفة نخاصة قي المدن الرئيسية نتيعجة اليجرة من الريف الى 
المدينة والمجرة القسرية الي حدائت ار احداث حراب ١851/‏ والتطور الاجماعي ق الملكة ٠‏ 






© - قصور امكانيات التمويل لمواجهة الزيادة ني الطلب على انشاء المساكن بالاضافة الى ضعف حجسم 
م الاثهان الطو يل الاجل المقدم من البنوك التجارية وارتفاع كلفته بالاضافة الى ان معظم موجودات هذه 
/ 0 3 1 البنولك ودائع نحت الطلب او لانجال مقيدةَ , 

بت 


العضو أي عضنو من اعضهاء مجلس 
لترض مؤمنات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات 
الادخار والتسليف للاغراض الاسكسانية والافراد وتجار وشركات البنساء 


إ - ضآلة حجم | ش الاستهاري السكني :والشركات والمؤسسات الاخرى الي ,دف الى توفير : 
1 ْ حجم الادخار السكي وبروز الحاجة الى تشجيعه 520056 و 37 سائل الممكنة بالاضافسة الى 0 لوطا وسبخدميها والمصائع والمعامل الي تنتج مستاز مات 
مساعدة 'واقراض التعاوئيات ‏ والشر كات الي بنا المقا ات ١‏ وؤحدات و ع 
ا : تستهدف ء العمارات للهدة بجدورة رئيسية البسكنوفلك ٠.‏ اعاءة أ تسهيلات اثهانية من البنك , 
1 ببدف 1 مركا رقي أي الماكة وتنشيط بناء قور لمكن 1 ش ش البناء. من نلو على قر وض أو ْ 
ا ا 37 ِ 01 | ا ْ 00 0 ب المشروع السكي زوع انشاء إو كال أو تؤسيع بلي السكنية او مشروع شرام الممساك 3 





' الجاهزرة أو علي اشبكل وازكاها وكذاك مشاريم جهيز م وزويدهسا ١‏ . 
1 0 بابر رافق لفزور وري 3 لأعباذها عبان السكنية ٠.‏ : 















































0 ابلادة ٠7‏ د يقوم البنك بكافة الاعمال الف تمكنه من تحقيق اغر 
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للادة  «‏ أ ) يؤسن في المملكة وجب احكام هذا القَانرن بنك يسمى (بنك الاسكان) كشركة مساهمة عامة 
محدودة وكارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون او ني اية انظمة تصدر منتضاه, 


ب ) يعتير البنك شخصا معنويا ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل اللي 
يرأه مناسبا في نطاق احكام هذا القانون والانظمة والاواتم الداخلية والقرارات والتعلماتالصادرة 
بمقتضاه وف نطاق القوائين والانظمة الاخرى النافذة في المملكة . 


ج ) للبنك ان يقاضي ويقاضى بشخصيته المعنوية المستقلة وان ينيب عنه النائب العام او اي موظف من 
مو ظفيه او أي محام 3 الاجر اءات القانونية والقضائية وابة اجراءات آخر ى 9 


المادة 4 يكون المر كز الرئيسي للبنك في مان وله ان بنشيء فروعا او مكاتب في المملكة وان يعين الوكله 
والمراسلين في داخل المملكة وخارجها 5 


المادة ه- تسري على البنك احكام قانون الشر كات المعمول به في المملكة الى المدى الذي لا تتعارض فيدمع احكام 
هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه , 


المصل الها في 
اغراض البنك 


المادة 5 ييدف البنك الى دعم الحركة العمرافية السكنية في المملكة وفق الاحتياجات السكنية العامة المواطين 

والخطط الامائية العامة الحكومة ويعمل بصورة خاصة على محقيق الاهداف التالية :.- 

أ ) تنشيط بناء دور السكن والهنشآت السكنية او ١‏ كنالها او توسيعها . 

ب) تشجيع الادخار السكني ؟مختلف السبل والوسائل الممكنة . 

ج) تشجيع انشاء وتأسيس جمعيات الاسكان التعاونية وصئاديق الاسكان وجمعيات الادخار 
والتسليف للاغراض السكنية . ' 

+ ) تشجيع وضع مواصفات ومقابيس نمطية وموحدة للابنية السكنية ومستلز مائها ببدف خحاق صنساعة 
المستلز مات الججاهزرة والموحدة للمباني السكنية لتتخفيض تكلفتها . 

0 0 نشجيع انشاء مصائخ ومعامل انتاج مستلز مات ,البناء :. 


ا : اضه وعلى الاخص ما يلي : . 
٠‏ | ) :تفلم القرؤضن والنبلت لختلف الآتجال 
السكنية ومعامل اثتاج مستلز مات البناء  .‏ . 


ولمدة اقصاها خمسة عشر عاماً وذللك لتمويل اللفساريخ 





و0 سمو ا حممضة اس ا خا عع لو و ل و ا لج 


الحاسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة /م؟ شباط ١41/4‏ 0 














ب ) خصم الككبيالات والاسناد النائجة عن عمليات بيع المساكن بالتقسيط شر بطةال نأ كد من استخدام 
صافي قيمة الخصم في تمويل مشاريع سكنية . 

ج) قبول الو دائع عبن اختلاف انواعها بفائدة وبدون فائدة . 

د ) العمل على اجتذاب رأس المال العرلي والاجني للمساهة في تمويل الحركة العمرائية في المملكسة . 

ه) القيام بمختلف العمليات المصر فية المر تبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراضه وابة اعمال مصرفية 
اخرى يكافه بها مجاس ادارة البنك المركزي الاردني بصورة مؤقتة ولمدة مخدودة . 

و ) تبني ابية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك واغراضه شريطة انسجامهسا مع 
احكام هذا القانون واية انظمة او لوائح داخلية او قرارات او تعليات صادرة بمقتضاه , 


الفصل الثالث 
ر أس مال البنك ومصادر تمويله 


للادة م - رأس مال البنك المصرح به ( لعرءوهر! ) ديثار مقسومة على (0٠ارءءهرا)‏ سهم قيمة كل 
منها دينار . 
وتقسم الاسهم الى نوعين :- 
أ) ٠١‏ اسهم عادية عددها (:٠در:0؟)‏ تساهم با الحكومة . 
١‏ اسهم عادية عددها ٠٠ر١ )7٠١‏ يساهم بها البنك المركزي الاردلي. 
ب اسهم ممتازة عددها (00٠ر:56)‏ يساهم بها القطاع الخاص . 
الادة وأ يضاءف رأس مال البنك خلال موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان تصبح 
المساهمة كنا بلي :- ٍ 
١‏ اسهم عادية عددها ددر 60) تساهم ببا الحكومة . : 
فل اسهم عادية عددها (0٠٠ر ١‏ :8) يساهم بها البنك المركزي الاردلي . 
بس اسهم مرتازة عددها (0٠٠ر١‏ ٠٠ر١‏ ) يسنإهم با القطاع الناصي. . 50 
.ب ) يمحدد المجلس موعد وشر وط تنفيل ما جاه في الفقرة (أ) اعلاه بعد التذاور مع وزير المالية ومحافظ 
البنك المركري الاردق ١‏ .0 .: 2000 ال 0 
إلسدقى_ يجوز زيادة رأس امال المصرج به للبنك بعد مضاعفته على الوجه البين في الادة (9) اعلاه عن طرين 
زيادة اسهمه العادية او الممتازة وفقالما بلي :-- 


أ ) تزاد الاسهم العادية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اماس وتسري على هله. ال + 7 


الاحكام اخاصة بالاسهم العادية والوأرذة في هلا انون و اية انظمة تصدر بمقتفاة  .‏ 











00 اسل يي بيس يي سي ال سنا 
ب << 20075 111122119658682 11-7 لتسننة | لخ 1112-97 حصنا 


6 مجلس الاعيان 
بح ا ا 
ب) تزاد الاسهم الممتازة بناء على توصية من المجلس وبقرار من اطيئة. العامة قي اجماع عادي أو غير 
عادي وبموافقة اكثرية الحضور على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الخاصة بالاسهمالممئازة 
والواردة في هذا الفانون او ابة انظمة تصدرإعمقتضاه » وعلى ان يوافق ,مجلس الوزراء على 
هذه الر يادةٌ . 





الادة1ظط- يطراح الس أسهم البنك الممنازةللاكتتاب العام ونخدد شروط الاكتتاب ومواعيد تسديد! .قيمة ة الاسهم» 


المادة ١1‏ - لللحكومة او البنك ام ركزي الاردني شراء الاسهم الممتازة في .اكير وقت بقرارا من مجلس الوزراء بنساء 
عبل تنسيب من المجلس على ان تسري على هذه الاسهم بمجر د انتقالها الى ملكية الحكرمة او البنك المركري 
الاردني الاحكام الخاصة بالاسهم العادية والواردة في هلاإالقانو ناوا آي انظمة تصدر عقتضاه . 
المادة ١1‏ - تكون مصادر تمويل البنك كا يلي :- 
أ ) رأس ماله الملدفوع . 
ب) امواله الاحتياطية . 
ج ) ما يصدره من سندات الاقثر اض وشهادات الادخار والاستثهار > 
د ) ما نخصصه الحكومة من أموال لدعم قددرات البئك المالية . 
ه ) ما يستلفه من البنك اأر كزي الاردني . 
و ) مااستلفه من البنوك الاخترى والمؤسسات اليه في الناخل والخارج , 
)2 الودائع الختلفة , 
ح ) اية موارد مالية أخرى . 
المادة 14 - تودوع لدى البنلك بصورة الزامية ‏ 
أٌ ) أموال مؤسسات الاسكان  ,‏ | 
ب ) اموال جمعيات الاسكان التعاوئية + : 
ج) الفرؤض والمساعداتاثي تحصل عليها الحكومةاو مؤمساتها العامة لاغر اص تنفيل المشاريع السكنة 
او دعم الحركة العمراية في المملكة ‏ ' 
د ) . مبالخ التأميئات التقدية والتأميناث المودعة لامر وزارة الاقتصاد الو ني مقتضى احكام قانون 
:“مراقبة :اعمال التأمين ن دقم 0 ) لسئة 1150 أو أي قانون آنعر يحل مله . 
َم ( امو الله صناديق الامسكان في المؤسسات العامة والدو بر الحكو مية : 


"لهات ايه :- 


0 3 الية يحددها حافظ لبك ؛ الركري الارد بن مجموع الوبجردات انقدية الجأمزة والعائدة كلمن 5 


الحاسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة ا شباط ١9/4‏ وه 





: صادوق توفير البريد‎ - ١ 
. صندوق الضمان الاجتماعي‎  ؟‎ 
. صناديق الادخار والتقاعد لدى المؤسسات العامة‎  #م‎ 
. ز) اية اموال عائدة لاية جهة رسمية اخرى يقرر مجلس الو زراء ايداعها بناء على تنسيب المجلس‎ 
اعلاه فوائد بالمعدلات الراتجة في المملكة و فقا‎ ) ١4 ( الادة 16 - تنتج الاموال الملشكورة في الفقرة ( و ) من المادة‎ 
. لقرارات المجلس ببذا الشأن‎ 
5 تعفى من فري الدخل واللحدمات الاجتماعية الاموال التالية‎ 1١ لاد‎ 
, أ ) الفوائد المدفوعة على الاموال المودعة لدى ألبنك‎ 
. ب) الفوائد المدفوعة على سندات الاقتراض من الجمهور‎ 
. ج ) الجوائز التي قد يمنحها البنك‎ 
. د ) ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة‎ 
. تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات البنك نجاه الغير‎  19/ المادة‎ 


الفصل اأر ابع 
ضمانات القروض والتسهبلات الائتمانية 


اللادة ١‏ أ ) يجب ان تغطلى بتأمينات عقارية او عينية كافية جميع القروض بمختلف آجالها . 
ب) اضافة لما ورد ني ( أ) اعلاه يجوز للبنك طلب اية ضمانات تعزيزية اخرى , 
اللادة 14 نخلافا لما ورد في المادة ( 14 ) السابقة يجو ز للبنك ان بمنسح القروض والتسهيلات الائتمانية لمؤسسة 
الاسكان ثقاء واحد أو أكثر من الضمانات التالية :- : 
لع م حنات سكنية بالتفسيط لامر نز 
ب) تظهير الاسناد والكنبيالات الدائجة عن عمليات عِِ و 
تكون واقعة البيع معز زة بالوثائق ئق المؤيفة لها .. : 
ج ) اية ضسمانات عقارية أو غينية يقبلها البنك . 


له ١‏ نع تلات خسم يلات لالط وا لل - 
0 ) تظهير هذه الكبيالات 0 لامر البنك : 
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ب) تحويل التأمبن على العقارات الموضوعة ضمانا لهذه الككبيالات والاسناد لامر البنك على ان تعفى 
معاملات تو يل الأمين في هذه الحالات من أية رسوم نتقاضاها الدوائر اللشكومية الختصة سواء 
اكانت الر سوم واقعة على عاق البنلك او على عائق المستفيدين من تسهيلات اللخصم ؛ وسواء كان 
لتأمين مرولا من البنك او اليه . 
للادة ١؟ ‏ يتا كد البنلك من استخدامالقر وض والسلف والتسهيلات الاثتمانية الاخر ى الممنو حة في الاغراض الني 
متحت من اجلها وله اتباع الاساليب التي يراها مئاسبة لتنفيك ذلك , 
الادة ؟؟ 1 ) للبنك ان يؤمن لصالده على حياة الاشخاص المستفيدين من قروضه وتسهيلانه الالتمائية طوالمدة 


القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم وله نحصيل رسوم التأمين كلها او 
بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة , 


ب ) لابنك ان يطالب مقترضيه باجراء التأمين المنصوص عايه في الفقرة ااسابقة . 
المادة ٠٠‏ أ ) يطالب البنك مقتر ضيه باجراء التأمين على البناء الموضوع تأمينا للدين ضد انخطار الخريق والزلازل 
والأئجر اف وله ان يطالبمقتر ضيه باجر اء التأمين ضد اخطار الحر ب والفئن الداخلية اواي مني 


ب ) للبنك ان يقوم باجراء التأمين المخصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وان يعصود برسوم 
التأمين على المقترض . 
ج ) تنكون قيمة التأمين بمقدار قيمة القرض على الاقل . 


المادة 4؟ - كل من كفل مدينا للبنك باي نو ع من انواع القروض او التسهبلات الاثتيانية التي يقدمها يكون متضام: 
ومتكافلا مع المددين الاصلي في الو فاء بالدين ولو لم ينص صماك الكفالة على ذلك صراحة . 
اللفصل اللرامس 
تنظيم البنك وادارته 
المادة 6لا يهو بتنظيم شؤون البئنك وادارة اعماله مجلم 


ن ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين . 
المادة 15 1 ) يتألف المجلس على الوجه التالي :. ٠‏ 


١‏ -المدير العام رئيسا للمجلس 

0 ؟ ١م‏ ممثل عن: وزارة امالية عضوا ني امجلس 
٠‏ * - ممثل عن البنك المركزي الاردني 2 عضوافي المجلس 

:42 غير عام مؤسبسسة الإسكان: عضوا في الجنس 


١‏ ...© ل مثلين انين عن حملة الاسهم الممتازة. 


0 حملة الاء عضوين ني الجاس 
000 1ب ممثل عن البنوك المرخحصة 


عضواني الس | 0 
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1 
ب ) بالرغم ما ورد ني الفقرة (أ) اعلاه يق لمن بلغت «ساهمته ٠١‏ / من قيمة الاسهم الممتازة ان 
يعين ممثلا له عضوا دائما في الجلس على ان لا يكون له حى الاشتر اك في التعخاب اعفاء اشاس 

الآخخر ين من -حملة الاسهم الممتازة وتسقط هله العضوية اذا قات الساهمة عن هذه الاسبة . 


الادة /ا؟ يجري تعيين ممثلي وزارة امالية والبناك المركزي الاردني والبنوك المرخصة ني الجاس بقرار هن وزيم 
المالية ومحافظ البنك المركز يالاردني والبنك الممثل على التواليوئي حالة غياب اي من الممثلين المذكورين 
لاي سبب من الاسباب بحر ي بنفس الطر يقة انتداب مثل آخر لينو بعنه في حضور الجاسات مدةغيابه. 
للادة م1 يجري تعيين ممثل البنوك المر خصة في المجلس حسب الترتيب التالي + 
أ ) تدرج اسماء البنو ك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال الاعلى الادنى 
باستثناء البنك الذي قد يمثل باللجلس عملا باحكام المادة ( 15 ) فقرة ( ب ) عن هذا القاثون واذا 
50 مساهية بتكين اواكثر فرتب الاسماء في الجدولوفقا لاحر وف الابحدية شر بطة أن لاتقل 
مساهمة البنك في رأس المال عن 0 دعهرة؟ ) ديثار . 
يكون ممثل البنك المدر ج اسعه في اعلى القائمة ممثلا لبنوك المرخخصة في مجلس ويتبع الترتيبالدوري 
بعد ذلك في تعيين خلفه . 


ب0 


ج ) اذا نقصت مساهمة اي بنك عن (0٠٠دره؟‏ ) دينار ني اي وقت تسقط عضوية ممثله ويشاب 


اسم البنلك من القائمة . 5 
د)2 لاتشتر لك البنوك المسجلة في القائمة ولا حملة الاسهم العادية في انتخابات اعضاء البلس ١‏ خرين . 
المادة ولا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب ) من الادة 50 ) من هذا القانون والفقرة ( د ) من ا 
يتخب -حملة الاسهم الممتازة مثيهم ويشترط في ذلك أن لانقل مساة اي مرشح عن ( ٠ة)‏ ديثار 
وتسقط العضوية اذا ثقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا ابلح . 
في مجلس اربع سنو اتقابلة التجديد باستثداء ممثل البنوك التجارية 


ة #- مدة عضوية مثل -حملة الاسهمالمتازة تكون مسدة 
لللدة #٠‏ مدة عضوية مثلي هم لادة 83 )فقرة (أ) من هذا القانون والذي تكرن عسدة 


العاملة في المملكة المشار اليبا في ل 

عضو يته سئة واحدة . ار ل ٍ 

أت كل من زئيس واعضاء الجلس بواقع ( 10 ) ديئارا في الشهر , 
00 تاكثرية الاعضاء 

لاد ؟س 1 ) ينتخباعضاء الجلسمن بينهم فائبا للرئينس ويم الاتيخاب. بالحصيول على اصوا ا 


نوكين للانعفاد مرة واحذة في الشهر عن الاقل وذلك. بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة 
5 لدعي 2 0 3 ا 5 : 1 2 5 5 5 
٠‏ غيابه او بنام على طللب خبطي يوقعه ثلاثة من اعضاله عل الأقل ٠‏ 1 


المادة ١‏ بمحدد يبدل اثعاب وعلاوا 














لس ا 05200005 لا اعسن ا لسصةة به بم 0 9 
الستيسي بع مس سنا 
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ج ) يكون انعقاد مجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة للاعضاء شريطة ان يكون احدهم الرئيس 


أو ثائبه ويصدر قرارائه بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضر ين واذا تساوت الاصوات أنه كذ ريدمل الجهان يدي جع موظتي اليك ونحدة ارقا الاقتاء ليت شرو 1 
- افد 9 39 


وانباء الاستخدام وتحديد الرواتب والمكافآت والو اجبات وكافة الامور المتعاقة بالموظاننين بموجب أواتم 
وتعلمات داخلية بقررها المجلس . 
المادة م 1 ) يعين المدير العام وتخدد رائبه بقرار من مجلس الوزراء على ان يمرن القرار بالارادة الملكية اساءية. 


















يرجح الجائب الذي فيه الرئيس . 


5 3 المدير العام احد موظفي البنك سكرتير! للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائسع الجلسات 
ايكون مسؤولا عن تدوين قرارات اتجلس ويجب ان يوقعها اعضاء انجلس الذين حضروا الجلسة 


الي الخذت فيبا هذه القرارات بع تطبق لانمحة شؤون موظفي البنلك وقرارات الس على ادير العام بالنسبة الى الأكافات والاجازات 


1 ْ وعلارات السفر والاستشفاء وتعويضات انتباء اليدمة وسار الحقوق واللخدماء:. الاخترى . 
جلس ل سمح أراقبين أو مخبر أ او مستشارين او موظفين محضور اجماعائتهة دون ان 


يكون لهم حق التصويت . الادة #9 يرأس المدير العام دوائر البناك وبتو لى تصر يف الامور فيه والاشراف عايه من جميع التواحي الماليسة 


والادارية ويمال البذك قي علاقاته 0 الغير وامام التنضاء وي توقيع العقود ويكون مسؤولا امام الجلس 


نلادة م اذا فم ا : 7 8 56 
05" اذا فقداي عو من أعضاء الجلس عضويته لاي سبب من الاسباب قبل اثتباء مسدة عضويته فيعين 8 سير اعمال اابئاك وادارتة وءعن تنميل السياسة الي يرسريا مجلس لتمحقيق اهداف وغايات البنك , 


شخص آخر في مكانه الشاغر حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معيئا اما اذا كان منتخبا يعين 
أخجلس خلا له من بين المساهمين الموهلين لاكمال المدة الباقية . 7 


الموكوا لة اليه بموجب الانظمة والاواتح الداغملية والتعليات والقرارات الصادرة عن اغجلس فا 
0 نك أن لما: 0000 59 ُ ْ 0 ذ شر اك فى اجماعات الادارة 
الادة 4 للمعجلس ان يؤلف لمجانا خخاصة يشترك فيها اي من أعضائه او موظفي البنك او اي شسخص من شخارج 3 لل ا 

3 , 


جهازه وله ان يعهد اليبا ببعض صلاحياته لفترة محدودة او بالقيام بوظائف وواجبات معينة . 00 


1 

لمادة ه"- مجلس الادارة هو الساطة العليا ب ) اذا استبحال لاي سبب من الاسباب ان يكون المدبر العام او نائبه على رأس سمله يعين ابلس احد 
.5 7 0 غ4 > 
لتحقيق اغ 5 5 إ با الهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتسخذ ما يراه لازم! م نالقرارات اعضائه أو احد موظفي البنك للقيام بوظائف الدير العام بصورة مؤقنة الى أن يعود احدهما العمل . 
7 5 0 هداز ع 7 > الما > 

004 1 0 21 9 00 3 اتات اقالية: يت 1 المادة 41 لا يعتبر اي عضو من أعضاء الس او ادير العام اواي موظف يي البنلك مسؤولا عن اي خسارة او 
ش ا 0 مصروفات ليقت باابئلك بسي بالقصس أو انخفاض يي قبمة عار اوسئد محتظ به البناك كضمان لقر وضه 
او بسبب افلاس عميل او متئرض او فقدان السيولة في موجو داته او اخلاله بالقانون الا اذا رأى اس 
أن الكسارة او الالفاق ناجم عن شخطأ مقصود او أهشبال متعمد أو سوء تصر ف واضح ارتكبه عضو 


المجلس او المدير العام او الموظف عند تأدية واجباله . 


ل )و 0 ا واللو انحالداخلية وا التعلمات الضر ورية لتنظيم اعمال البنك ولتنفيذ ا-حكامهذا القانون. 
)2 الوافقة على الاقتراض وشر وطه من مصادر التمويل الختلفة . 
0 د ) القيام باجراء المصالحات والتسويات اللحاصة بعمليات البنك الختلفة ضمن حدود القوانين والانظمة. 
0 ه ) اقرار التقرير السئوي العام للبنك والميز انة العم مرة ٍ 
0 50 على الميئة العامة .| م للبنك والميزانية العمومية 
1 , ) تعيين مدقفي الحسابات وتقرير اتعابيم , 

ز ) تأسيس الفروع والمكاتب وتعيين المراسلين والوكلاء ,. 


ح ) محديد ملاك الموظفين ود جام عل 0 5000 8 0 5 5 5 
والتعليات أي تدر بيذ ع وعلخعم وشروط خدمتهم في الإنك وها لاحكام رض قراعلة 


02300 ط» تفويض الوظفين بالتوقي نيابةعن ايبك. . . 
٠... ٠‏ ...تح تقلع تواصي مجلس الوزراء حول تعديل هلا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك - 


. الفصل السادس 2 ' 
اطيقة العامة المساشمين  ٠‏ 
أطيئة العامةللمساهنين اجماعا: عاديا حلالهدة اقصاهاار بعة اشهر تلي 


وحساب الاربساخ والفسائر قبل عرضها 


الملدة 45 (أ) تعقد تاربخ انتهاءالسنةالماليةللبنك, 
3 (ب) تعقد الحيئة العامة للمساشين أجاغا غير عادي بناء ل نقزار مسن الغهلس او بطلب خبطي من 

مساهيين بملكؤن مالا يقل عن 7٠‏ من اسهم البنك ١‏ 1 

عاث الميئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجماع 

يتين. وارسال اشغار ات الدعوة بالبريد المسجل الى الممناهمين 


مادة 48 يجري اعلام المساهمين عن مواعيك اجتمأ 
وذلك.عن طر يق الاعلان في ممحيفتين بغايتين 
للدونة اسماق هم في بدقاتر البنلكا نيب آنعر معلومات عن عناويهم + ٠‏ : 


0 1 لماذة 1 : انو ا : : 6 
ا ا 0 الغام بأي من ,صلاحياته. المنصو ص عليرا في المادة السابقة. كارا كان ذلك ضر وريا ٠‏ * 













































ا ا 71 ال 0ك 
7 00 
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المادة 56 - (أ) بكتمل النصاب الفانوني للهيثة العامة حضور ممثلين بالاصالة او الوكالة مالي ما لاقل عن ١ه‏ 
3 الاسهم الار واذا م يكتمل النصاب القائوني يؤجل الاجتماع لمدة لاتتجاوز اسبوعين ويعلن 
عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد 










الحضور من حملة الاسهم الممنازة . 
ب) يمثل اللممكومة والبئنكالمر كزي الاردني ني اجتماعات الهيئة العامة مثلاوزارة المالية والبنك الم كزي 
الاردني ني انجلس . كيه 


للادةهةة ب لكل سهم عادي او متاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الحيكة العامة . 
الادة 1: 3 2 ع 
الادة 4 - يراس اجتماعات الهيثة العامة رئيس مجلس الاداراة أو نائبه او من ينتديه النجلس لذلك في حالةغيابهما 






المادة /41 - نتناول صلاحية الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية تقرير كل مايعود لمصلكة البنك ويدخل في جدول 
اعمال اجتهاعها السنوي الامور التالية ب | ١‏ 0 
(أ) سماع تقرير الجلس . 
(ب) ماع تقرير مدققي حسابات البنك عن احواله وحساباته وميزانيته , 
(ج ) مناقشة حسابات البنك وميزانيته والمصادقة عليها . 
2 8 0 لني يجب توزيعها بناء على اقتراح اناس . 
(ه) اية امور اخرى يقررها المجلس قبل ارسال الدعوة للاجتماع : 


الفصل السايع 
السابات الختامية والميزائية العمومية 
لمادة 44 - تمك حسابات الك بالطريقة والشكل الللين يقر رهما اميلس 













0 4- 4 بتدقيق حسابات البنك مدققون قانونيون مصر ح هم بالعمل في المملكة . 
9 2 ك 0 2 المالية نٍ البوعالاول من كانون الثاني وتنتويني اليو الاخير من كانو نالاولمنكلعام. 
١‏ ظ 5 ّ : ْ 0 7 ٍ ان سنةمالية جر دا بموجو داتالبنكومطاليبه من قيم منقو لةاوغير منقولة 
. ابره لبنك ل نباية كل سنة مالية الميزانيسة العمومية اأسنوية وحساب الارباح والسبائر 
0 وتعر ضهما عل مدقفي المساباتليصادقو | عليها وذلك خلال الاشهر الثلاثة القالية لانتهاء السنة المالية: 
َ 2 حت البنك ر نقر ره السنو ي على الميئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتاشر بعد ' 
| اقرارها في الجريدة الر>مية ووسائل الاعلام الاخرى .. 0 0 















للادة لله يقتطع من مجموع الارباج العنافية .ا . 
3 ) لنبية لاتقل عن عغشيرة باماثة ( 1) مخصص لساب الاخختياطي الاجباز ي ويخوز وقف هذا 


د بعل يلون رضنيد هذا الحساب تنصت رأس الما المدفوج .. 
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ب فسبة معددها الس وتخصص لساب أحبتاطي خاص وجوزوقف هذا الاقتطاع بعدباو غرصيدهذا 
الحساب 8؟/ من رأس ااال المدفوع . ويحوز استعيال اي جزء من هذا الا-حتياطي لتغطبة 
الديون المالكة . 





1” 


الادة #ه ‏ أ ) يوزع على اصصاب الاسهم الممتازة ربح حده الادثى المضمون 5// للسهم الواحد وم الاولوية في 
في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز ٠١(‏ / ) سئويا لاسهم الواحد وفها 
اذا زاد الر بح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة فها يصييها من الارباح 
الببي تزيد على ٠ )/1١(‏ 
ب ) اذا نقصت الارباح المعدة لاتوزيع في سنة ما عن الخد الادلى المفسمون فان الحكومة ملزمة بمقتفى 
هذا القانون بتغطية النتقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الأسهم الممتازة ولا تعتبر هذه الدفعات 
دبنا الحكومة على البنك , 
الفصل الثامن 
حقوق البنك وامتيازائته 
للادة 6ه أ - للبئلك ان يمتللك او ينشيء من العقارات ما يحتاج اليه عمله وله بقرار من المجلس ان يؤجر اي جزء 
منها بصوره مؤقته . ٍ 
ب للبئتك أن يقبل على سبيل التأمين العقاري او الر هن عقاراتواموالا اخر 
لديونه كا يمكن له للاسباب ذاتها ان بمتلك العقارات والاموال الي ترسوا نتيجة البيع باللزاد 
العلني ويتوجب على البنك من يصفي العقار ات والاموال ااني امتلكها بالطر قالمذكورة في غضون 
مدة لاتزيد عن اربع سنوات . 
جح - لابجوز للبنك التصر ف بالعةارات والاموال الي 


اعلاه الا بعد مر ورسنة من تاريخ ايلو لتهااليه ويحق لصاحبالعقار 
بل تسديده لكافة التز اماته تجاه البنك خلال هذه الفترة . 


ى ضبانالمطالبيه او استيفاءا 


آلت اليه بالطرق الملاككورة في الفقرة ( ب ) 
استعادة هله المقارات والاموال 
بدون مز ايدة علنية مقا 

للادة هه مع مرعاة انحكام القواثين والانظمة الني هي اكثر رعاية لشّالح الدائئين اصماب التأمين او المسرتهنين 
' يكون لعقود القروض المستحقة على مديني البنلك صفة الاستاد التنفيذية وتنفل بالدوار الختصة 

استئادا الى كتاب من 


المذيى العام أو من ينوب عله وبدون إية اخراءات اخرى ومحصل الرسوم 
المترقبة على التتفيل من المدين مباشرة.عنك التتفيل , ٠‏ : 


الادة 6 ب 1 - اذا تحاف المقترض.عن. 
وااو كفلائه خطيا بالير 
كاب الاذان . اج : 


يذ المسبجل لتخديذ الاإتزامات المنتبدقة خلال خمسة عشر 





تمرديد.الالتز امات المترتيةعايه في مواعيدبها فللبنك ان يقوم بالذار اللفترضس, 
بوما من تاريخ : 














- مس ببييسن 2 ٍِ 
اليب يبيم يس يي ليا 


3 مجلس الاعيان 


كثتلائه 

المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم المستحقة ويم هذا الحجز من قبل الدوائر المعنرة استنادا الى ك 
5 م6 جز من قبل الدوار المعنية استنادا الى كناب 

من المدير العام وعد القرض الستحق وسند الكنالة وانذار البنلك المشار اليه في الفقّرة (أ) اعلاه 


ب -. البنك ان يطلب اجر اء الحجز التنفيدي على الاموال المثقولةوغير المنقولةللمققرض و/او 


دون مداجة الى تطار مسيق . 


المادة باه ابتك أذ1 1 1 5 1000 
دة لاه ابنك عه عن الاستطقاق ان يسد الى طلب بيع العدار الجاري عليه التسأمين او الحجز 
بيذي ولتم اجراءات البيع بصر ف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفلاء وان حت البنك 
هذا لأعنعه من اجر اءسار النتبعات الاخر ى مق المدين و /اوكفلئه الى ال لتم تاديد جميع مطاليبة 

من زان المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها . 


الادة همه أ يجوز للبنك نخلية العقار الذي بشغله المقترض والذي استعمات اموال البنك في سبيل شرائه اوانشائه 
او آكاله أو توسيعه وذلك في حالة لف المقترض عن الوفاء بالتز اماتهالمستحقة لابنك شر يطة انذار 
المقتر ض باشخلاء العقار شدلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحاق النزاماته . 
ب - محق للبنلك استغلال العقارات التي تتم تخليتها بموجب الفقرة السابقة بالطريقة التي يراها مناسبة 
لتأمين حقوقه . ١‏ 
ات ا 
اللادة وه - أ - لايجوز للمقترض تأجير العقارات ااتي استعملت اموال البنك في سبيل شر أثها او انشائها او أكالها 
أو توسيعها الا بموافقة خطية مسبقة من البنك 5 
ب تعتبر عةود الايجار اغخالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة . 


ج - اذا شالف المقترم فق 6 
الاداء في ا احكام الفقرة ( أ) اعلاه فيجوز للبنك اعتبا ركافة التزامات المقترض مستدحفة 


الادة > أ اتج وقه كا . 
0 موي ار العامة وحةو قها ولابنلك سق الامتياز في كافة ديونه 
ومطالي على اموال المدين وكفلاله المنقولة منها وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه اوغير 
مرهولة او موتبوعة تأميئا لدين اديه او غير موضوعة وذاث استيفاء لكافة حقرقه , 


9 للبنلك لين مخصيل ديوله وحقوقهٍ كوجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية أو 
نر جب أي نظام يه البنك لحله الغاية ؛ هذا بالاضافةالى حقهني بيع الامؤال غير المنقولةلامدينين 

0 وكفلاثهم يجميع الطرق القانونية الأخرى . ١ : ٠.‏ : 
150 بق زط اك لوو من قل الل نم اهالب والدروط المسرية لحي 
١ 5 ١‏ حٍ 1 3 افر ضين و كفلائهم وتكون العقود والامئناد المنظمة'من قبل هؤلاء الوظفين 
0 7 بل في دوائر تسجيل الاراضي وغير ها:دون حاجة لاي الجراء آتخين. 1 
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ب ) تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة اللخاصة بالمقارضص 
وكفلائه بناء على طلب خطي من المدير العام اومن يفوضه ودون محاجة للتفبور امير ض وكفلائه 
ويكو ن لمعاملات البنك حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل . وعلى ادير العام او من 
يفوضه ان يبعث بكتاب نعطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع أشارة التأميناو الحجز عنامو ال 
اي مقر ض وكفلائه فور تسديد الاموال تر ضة والفوائد والممساريف المستحقة , 

بنك او المعاملاتالتنفيلية والادارية المتعلقة بباومعاملانه الاخرى ها فة الاواوية 


الادة؟ 5‏ أ ) جميع دعاوى أل 
قبل الحعاكم والدوائر والاجان والجالن 


والاستعجال فتدقق ويبت فيها تَرجيسما على غيرها من 
الادارية وغيرها . 
ب ع يكون للاحكام القضائية الصادرة لمصاءحة البنك صفة الاستعجال في التنفية . 


قبل الممثر ض او كفلائه او ورثته او من الغير لايؤخر البيعالجاري 


المادة 57 ب كل اعتراض يقوم او دعر ىق تقام من 
«نقولة او بناء على طليه الا اذا 


من قبل البنك على الاموال امؤمنة او غير اللؤمنة منقولة كانت او غير 
سددت مطاليب البنك المستحقة او قدمت اليه كفالة مصرفية بالمبلغ المطلوب الاداء وق هذه الحالة يتوقف 
لبيع وتلغى المزايدة بشرط ان تكو ن الكفالة المصر فية صادرة مباشر ة لصالح البنك وغير مشروطة 
و مستحقة الاداء خلال المدة المحدددة في العقّد الأصل . 


للادة 564 يعفى البنك لدى مر اجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية , 


ليف الاحرى من اي نوع كان سواء كانت 


المادة ه؟ ‏ يعفى اأبنك من الضر ائب والر سوم والرخص والتكا 
يعفى البنك من جميع 2 
البلديات او .اللؤسسات الحكوميسة 


مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخ ينة العامة او الدوائر الرسمية أو 
الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستير اد وسو إء كانت تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية 
او دسخله وارباحه او العتّارات التي يملكها او امواله المتقولة وكافة معاملائه وكفالاته وينطبق هذا الاعفاء 
ايضا على معامالات القروض التي بملحها او بعقدها م الغير ويشمل ذلك رسوم اللرابيع 5-0 على 
العقود والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد اللأمين وفكه وتحويله وتنفيله وغير ذلك . 


الملدة 55 اذا نقصت التأميئات التي قدمها المقترض ضمانا للاموال المقترضة سواء سبب :حوادث طارئة او لاي 
مسبب آثحر فعلى المقم ص ان يقد تأمينات جديلدة 0 عد - ولا بع 0 كت 9 0 

وضع اشارة الحجز دون مهلة على. سجل الامو ال غير المنقولة للمقتر ض او كفلائه لقساء نقص التامين 

وذلك بكتاب منه دون سحاجة لحضورهم او لتنظم مجفر عقد جذيد . وتكون هذه الاشارة قوة اشارة 

الثأمين ولها نقسن المفعزك ٠.١‏ | ل اد 0 

ال الو و المرهوثة لدى البنك او التي يضع عليهسا اشارة التأمين إل 


للادة  :‏ لا يجوز بيع او نقل ملكية الامو 0 
ل ازها زضائيا الا بموافقة البنك الللطية . 


الححجز لتنفيدي او قسمنها او افر 


























رسيي يس .- 





لل ليب يبي يس سيدا 
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54 مجلس الاعيان 

















عق بتعمية سيب 5-9 هتوت عاوشحس ولوس يا وان يي ".ل د الرند رجا اس مس ين سر مده نت ! ل 66 
الموظم اليا لع ا 3 سٍُ 
خم - شوللاز نص , قانه فى 1< ز للينك .حجز نسية من روار ظفين والمستخدمين وا ١‏ ا كم 5 : 
سس ا ا ين ف ع احور اام وار و ا ل م ! : انظر قرار الاجنة القانونية رقم )0( المؤرخ قي م«/؟/4/اة! البند )1١١(‏ 
تتجاوز )/7٠(‏ من الرائب او الاجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنو محة هم وجب احكام هلم 8 






القانون وانظمة البنك ولوائحه الداخلية واية تعلييات اخرى » 5 بجسوز للبنك جز كامل تعويضات 
ومكافات ماية الخدمة , 
















ف 11 
الصا 0 















رفض من مجاس الثواب بسبب ادشخاله في صاب القانون المورحد 


الفصل التاسم 





















]| 
3 
8 
جٍِ 
احكسام “تاهيسة ع 1 1 ا 5 
5 ِ 1 أن ل 
المادة 54 يمارس البنك اعماله على اسس مجارية نمكنه م نتسديد نفقاته والتزاماته الاخرى من موارده الخاصة , 3 6 ُّ 3 3 اك - 
2 6 1 6 8 8 
المادة «لات تقدم وزارة الاشغال العامةووزارة الداخخلية لاشؤونالبلدية والقروية ومؤ سسة الاسكان والبلديات ومؤسسة د 1 3 ب 13 2 1 1 
الاقراض الز راعي جميع الخبرات الفنية التي يحتاج اليها البنلك لتحقيق اغراضه . ] 3 حِ - 5 ١‏ 5 3 ب 
المادة 1١‏ في حالة تصفية البنلك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة . 3 م 3 3 ِ 5 ع 2 
- 9 له .ع جا يم 
لمادة ؟/ - مجلس الوزراء ان يصدر بتنسيب من الجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا الغاثون . 1 6 5 1 38 خم 37 1 ع 
5 3 0 5 3 0 َ 0 
المادة يلغى اي تشريع أخدر الى المدى الذي تنعارض احكامه مع احكام هذا القانون . ِ 5 3 5 :00د 7 2 3 3 
3 0 بع | 2 9ج 52خ 2١ 1 ١‏ 
0 لمادة 4/ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفي. احكام هذا القالون . 8 |2 وه 2] ىن مل ...1 
2 0 0 - 
1 السيد الرئيس: 3 0 ا 
6 ين ل 0000 
1 0 “هل يوافق اماس على رفض القانون اأؤقت رقم ( 48 ) لسنة “1910 المعدل لقانون بنك الاسكان 53 ا : 0 
ا 0 بسبب أن ما ورد فبه من اححكام قد ادخخلت في صلب القاثون الاصلي الموحد . 1 ٍ ع 
5 لجميع :. : موافقون , ش 5 ٠‏ | 1 : : 00 . 
٠‏ وفيا:بلي نص القانون كنا رفضه الجلس وبالصيغة الني سيرفع فيها الى الدكومة مر فوضاً » .. 5 













الاسياب الموجدية 
لتعديل قانون بنك الاسكان المؤقت رقم )14١(‏ 
لسئة “41/8 1 

١(‏ ) الاقبال الشديد على الاكتتاب في رأسمال 
البنك اذ قاءت البنوك المرخصة ومعدها بالاكتتاب 
يما قيمته ٠٠١‏ الف ديثار من الاسهم الممتازة؛ بحيث 
م يترك القطاع لماص سوى مائة الف مهم فقط 
قيمتبا د٠٠‏ ٠اديار,‏ 

(؟ ) ان الطلب المتوقع على الاثتمان من قبل 
مؤ سسة الاسكان وجمعيات الاسكانالتعاونيةوالأفراد 
سيكون كثير أ جداً بشكل لا يمكن لرأس المال الحالي 
مقابلته , 


("1) تعزيز موارد البئلك الكلية المؤلفة من 
رأس المال والودائع مر تقبة والتسهيلاتاني سيحصل 
علبها من البنك المركري . علما بان هذا التعزير 
سيبقى قاص رأ عن تلبية حاجات البنلك الملمحة لاجابة 
طلبات الافتراض السكني المتوقعة ولا بد فيالمستقبل 
القريب من ان تعزز امكانات البنلك بقروض شارجية 
وبشروط يسرة , 


مجلس الاعيان 


قانونمؤقت رقم (48) اسنة 1910# 2 
قانون معدل لقاثون بنلك الاسكان 
المادة ١‏ يسمى هذا القاون المؤقت ( قانون 
معدل لقاثون بئلك الاسكان لسنة */191 ) ويقراً ع 
القانون رقم (١؛)لسنة ١51/9‏ المشار اليه فيا بلي 
0 الأصلي كقانون واحد ويعمل بها من تاريخ 
في التريدة الرسمية , 
المادة >" - يلغى نص المادة )1١(‏ من القاثون 
الأصلي ويسستعاضى عنه بالنص التالي : 
الملدة 1١‏ : 





رأسمالالبنك المصر بح به( اللرء'هرا )ديار 
مقسوما على( ١00ر١‏ ٠0ر١‏ )سهمقيم ةكلمنه ديثار 

وتقسم الاسهم الى لوعين : 

آ اسهم عادية عددهيا (٠ددر١١1)‏ 
تساهم المدكر مة بنصفها ويساهم البناك المسسر كزي 
بالنصف لاخ . 

2 أسهم ممثازة عددها نددر16") 
يساهم بها انع اللاص , 
السيد الر ثيس 
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السيد ميرزا : 





دَولة الرئيساشكر اللجنةالقانوليةعلى,جهودها 
ني دراسة القوانين اما فها يتعلق مشر وع قاذ ن معدل 
لفائون الانتخابات فائني اعتبر هذا التعديل سابق 
لاوانه قبل ان يتبين الموقف السياسي بالنسبة للمنطقة 
كلها ولهذ! فانتي انالف هذا القاثون من ناحية المبدأ 
والتوقيت انا اعمالف . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أرجو ان اسجل ملاحظتين بصدد مشاريم 
لقوالين المرقتة او المعدلة المعروضية علينا اليوم . 

الملاحظة الأولى هي المشكلة الممتعصية» مشكلة 

القوانين المؤقتة . وقد سبق الول غير مرة © في هله 

الندوة » بأن ممارسمة السلطة التنشيلبة لأعماها وفقهبدا 

فصل اأسلطات يموجب احكام الدستور © لا تجيز 


ها اصدار قوانين مؤقته بصورة مزاجية ارنجالية ., 


لقد حدد الدستور بصورة واضحة وقاطعة 
كيفية اصدار القوائين المؤقتة واسبابها .ودواعيها » 
وكل خروج على تلك الاحكام يعتير 'تجاوزاً من 
السلطة التنفيذية لمسؤولياتها . واجحافا صرحا بمق 
السلطة التشر بعية لا يمكن تبريره على الاطلاق .. 


الملاسحملة الثانية هي ان العرف الدستوري التبع ١‏ 
في كل بلاد الدنيا » يفرش على السلطة: التنفيلية ٠.١ ٠‏ 
ان ترفق مشازيعالقوانين بالأسباب لموجيةلاصدارهاء ٠‏ 


بحبث تكو ن ثلك المشاريم متفقةقي الشكل والمضبو 
ع الأسكام التطمي التي زسهها الاتود ٠‏ 









1 


على هذا الأساس ادعو الاخيرة الأعضاء الى 
النظر معي في بيان الحكومة عن الاسباب الموجبة 
لاصدار القانرن الؤقت رقم 45 لسسنة “7 : قانون 
المؤسسة الصحفية » لقد نص عل ما بلي : ومحيث 
ان الصاءحة العامة اقنضمت نقل ملكية الأموالالمثقولة 
وغير النقولة وكافة الحقوق العالدة المؤسسسة 
الصحفية الأردئية والالتز امات الني عايباء الىالاحماد 
الوطني العرلي » فقد وجد من الفمر وري وضع هذا 
القانون المؤقت حل المؤسسة الصحفية» والناءالقاثرن 


رقم 16 لسنة 191/1 الذي اسسست يكوجبه .. 


ان تعبير المصلحة العامة الوارد هنا هو تعبير 
فضفاض » ورد مطلقا دون تفسير وتعلبل .. فا هي 
يا ترى المصلحة العامة المتوشماة منئةلى ملكية الموسسة 
الى الاتحاد ؟ .. وهل من المصلحدة العامة غ#الفسة 
بديهيات الدستور باصدار قانون مؤقت كهلا في 
خياب مجاس الأمة ما دام يتعاق بقضية تسائوية لا 
تستدعي الاستعسجال والارئجال ؟ ولا علاقة له بأمن 
الدولة اللي هو الشرط الذي كدول اللدستور السلطة 
التنفيلية بمو بجبه صلاحية اصدار القوانين المؤقتة ؟ 

اثنا سنا هنا بصدد مناقشة كيفية قيام الانحاد 


٠‏ الوطني'»'فلعل اغر ب ما في الأمر أنتصدر"الحكومة 


قازونا تنظيما لهل! الانحاد » في حين ان مؤسة 
شعبية ان لم تقل حزيا سياسيا لا شأن الحكومة بهءبل 


: المفر وض أن يلد ولادة طبيعيةلتيجة عخاض طويل» 
' مستندا الى قواعد تحتية عريضة لا الى قرار فوقياو 
ا ش قالون حكوهي » زقيامة لإ' يدخل بأي حال من 
٠‏ الأجوال:ضمن ممارضة المنلطة التتفيللية" مزه ولياثها 
. ؤفق أحكام الدسثود :. , 5 00 
1 از لأسا لوم قائعة جدايييه عر 
. | الموضع فقد بمهى وقد 2 بل لين بعيلاه , 
01 يدل ان اعت مدن اراب ا مشرواع. 























































































القانون هذا » والقاضي باعادة ملكيسة المؤسسة من 
الانحاد الى المحكومة ء اي معالية الخطأ مخطأ افدح , 
أن منافسة الحكومة للقطاع الداص في ميدان 


الصحافة وي نظام كنظامئا » لايتفقمم احكام أ 


الدستور الذي قرر حرية الفو ل والرأي والكتابة 
كخق اساي للمواطنين . . . وتجرددخو لالهكومة 
هذا الميدان هى تجاوز للدسئور واعتداءعلى «دق مقدس 
للمواطنين” يشبته الى حد بعيد التأميات الصحفية 

والازهاب الفكري وحجز الخربات , . . تلك 
الشعارات التي اخدت بها بعضن ٠.‏ الانظمة عزبية 5 


1 3 ا 
0 : النجربة 


والمارسة فشلها الذريع , ,. 
'إذرك أن الأزدهار ادي نطق 





:1 هلا اليلد الففيز غالات: ؛ النئمية. والتصنهع. لف 
ش كان فيلا مد فيل الكيام كب نيجة المقاركة 





المتكافلة المتضامنة بين القطاعالعام و القطاع اللياص. . 
واذا كانت المشاركة قد اثبتت فعاليتها وجدواها . . 
فان ذلك يجب ان يظل في نعلساق الحّل الافتصادي 
وحده ؛ فلا يتعداه الى امحالفات المر ّسة لاحكام 
الدستو راكنا في الحالة التي ذعاللنها اليوم أذ انما تشذعن 
مغهو ١‏ المشاركةو التصامن الى مفهوم المميازة الباطلة» 
والاستتثان الظالم . 
ونقطة اخيرة ازد ان اشير اليها :هي رفمن , 
بإرير امخالفات نحت ستار المصلحة العامة دو محديد 
اوتفسير لتلاك المصابحة . 6 
5" والدليل عل ذلك مشر وع القازون 35 ١‏ فبيها 
مد الحكزمة أن 'الممنلتحة :العامة » .تقضي قبل اشهر.' 


بابداع .الو لآية: مل تلك اللو سنس الصتحفية آلى الاماد" . 


الوطتي: » يمد ملس النؤاتٍ ان المصاخة الغامة مضني” 
٠‏ اليوم بابمادة 1 لإية لل اق مسنة دون إن 0 


هله الجهسة او تلك » بتبر بر وتفسير مدلول ذلك 


لتعبير ؛ والجدوى من وراء هذا التغبير , 

اما تعن فنقول ان المصاحة العامة احقة تفي 
بامتناع الحكومة عن مئافسة المواطن في امال 
الصحفي . . وثاهيك بالمنافسة حين تكون بين الحاكم 
والححكوم . 

لله الاسباب لااوافق على مشروع هذا 
القانون والسلام عليم. 
السيد خليفة : 


ليسمح لي دولة الرئيس بان اعلقعلى ماتفضل 
به دولة العبن سعد جمعهالواقع ان مشر وع القانون 
كان ينقل ملكية الاموال المنقولة وغير اانقولة 
وليست ملكية الصحافة ؛ جاء مجلس النوب وال 
يجب هذه الاملاك أن تعو د الى الميكومةلامها هي الي 


دفعت هذه الاموال فهسذا! القانون لابتعرض لا ' 


سيصدر الصدافة . الجر يدة ستصدرها جهات غير 


0 مجلس النواب اللجئة , 
تتنعت بوسهسة النظر بان الاموال ليس الافكان 
ا 1 هي اللي جر كا تقلها. . 
الى الحكومة فقط وهذا رأي اللجنة والافكان الي 
أبديتها دولتك كانت موظضوع . جدل ولقائن واخيرا 0 
توصلنا الى ان المقصود هو نقل ملكية اموال وليس .| : 
نقل ملكية اصدار صحافة م وبده يصدر 0 
ش : + :| .مال اليد عب الح خليفة » مالي اليد وليك 
. اصلاخ ؛ .موالي السيل صلاح طوقان » مغالي السبيد 


جريدة بصدرها. 1 
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أأسيل جمعةه : 
1 ملكية الجر يدة نفسها 

السيد خليفه : 

05 تحن فهمنا ان المقصودنقل الامرال والعقارات | 

واذ اليها اموال المؤسسة الجريدة لائزال لحمل اليوم 0 إ 
تصدر باسم الم سسة الصحفية معناه ملغية جر يسدة 
الرأي هلءالساعة تصدر باسم الم سسةالصحفية معناه 
ملغية مئل ثلائة أشهر . 








المبيك جمعه : 1 ْ 
هل مو ظفو الرأي يتقفاضون روائب من الحكومسة 1 
ام لا؟ 
السيد خليفه : 
0 الوائع لا اعرف الوضع الال للمؤ سسة 
الحكومة يجوز عندها معلومات اذا تريد نصاورب 
حن متفقين بالاموال العاديسة: 


رب 







1 السيد المقرر 
بسم الله الر حمن الحم 
١ 1‏ تراديقو 68 





اجتمعت اللجلة القاثولية خلس لاعبانبنصابا 
لقال أي يناري 1404/6/18 بحضور الأعفساء 


الخ لمش » سعادة السيد إاحمد اليل ؛ شعاد 
اميد عبد لله زريقات .. 000 1 

















07 مجلس الاعيان 


١‏ )لا حظت الاجنة الفائونية العدد الو فير من 
القوانين المؤقتة الي احيلت الى اللجنة ولا تتوفر فيها 
الاسباب الني نصمت عليها المادة ( 44 ) من الدستور 
هلا فأن اللجنة ترجو من المجاس الكريم توصيسة 
الميكر مة بعدم الاجوء الى اصدار الفرانين المؤقتسة 
الا بالحدود التي نصث عليها المادة الملكورة. 


١‏ ) ويعناسبة اقرار مشروع القازون المعسدل 
لقانون التقاعد المدني فأن اللجئة ترجو من المجاس 
الكريم نوصية الحكومة باكاذ ما ثراه مناسبا لمساعدة 
امتقاعدين لذبن لا ينطبق علييم القائرن المعدل بس ب 
احالتهم على التقاعد بتاريش سابق ويخصوصا اولنك 
الذين خصصتلم رواتب فثيلة دون العشرة دثائير 
رأفة بهم وبعاللائهم في هله الفاروف العرشيسة 
العصبية. ‏ 2 


اللجئة القائو ذية 





















اليد ار ئيس 
الو ضوع الاخير فما يتعاق بالتقاعد اذا كان 
دولة الرئيس له اية ملاحظة عليه , 


دولة رئيس الوزراء 


سبدي الرئيس ان اللدكوبسة تشكر اللجاس 
الكريم على هذه التوصية وني الراقع قد بدأت 
الدراسات أمالجد وتغطية هذه النساسية اذا المت 
الدراسة قبل انتباء الدورة المادية للمجلس فسقدم 
اللدكو مة بمشر وع قانون واذا لم ينتبي فستصدر هذا 
القرار بقاثون مؤقت شكرا , 
السيد المذرر: 

هل يرافق المجاس على ثراصي اللجئة القااوية 
واحالتا لالحكومة الرثرة , : 
الجميم : عرافتون. 











- قرار اللجنة المالية رقم (") المؤرخ في 
في 14ل 
السيد أأر ثيس 
لينفضل معالي مقر ر اللجنة المالية للسياء صلاح 
طوقان الى المنصة لتلاوةالقرار رقم (1). 
السيد المقرر : 











قرار رقم فض ( 
اجتمعث الاجنة المالية لس الاعيان بنصابها 
القانولي بتاريخ ١؟/8/‏ 1941/4 يحضور مقر اللجنة 
معالي السيد صلاح طوقان » والاعضاء مالي السيد 
غبداار حمن خليفه ؛ معالي السيد صالسالمعشر ؛ معالمي 
سيد مصطفى دودين » وسعادة السسيد احمد اللليل. 
ونظرت في مشاريع القوانين والقوانين المؤقنة 


مهالة عليها من قبل دولة رئيس مجلس الاءيان وبعك ‏ 


دراستواوتدقيقهاقر رت توصية امجلس الكر 6 بمايلي :لت 


.. الموافقة علىمشروع القانون المعدل لقانون‎ )١ 
' الامفاء من الاموال الاميرية لسئلة 19088 , بالصيفة.‎ 
' "07 الي وره فيها من مجلس النواب الموقر.:‎ ٠ 
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؟) الموافقة على القائون الموقت رقم ( "4 ) 
لميئة 191/9 المعدل لقاثون الدين العام بالصيغة الني 
ورد فيها من مجلس الثراب الموقر . 

«) الموافقة على القائون الموقت رقم )01١(‏ 
لممئة “1909 الملحق بقاثون الموازئة العامة لسئة "11/8 
بالصيغة التي ورد فيها من مجلس التواب الموقسر , 

؛ ) الموافقة على القالون المرقفث رقم ( د ) 
لمينة 191/9 المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي 
بالصيفة التي ورد فيبا من مجلس الثواب الوقر . 

وترصي املس الكر بم بالموافقة على قرارها. 

03 اللجئة المالية 
7 (اآ) 

السيد الر ئيس , : - 
هل يوافق الهلس قَلى مشر وع القائون المعدل 
. لقاثون الاعفاء من الاموال الآميرية لسمنة ”1910 





بالسيفة لي ورد فيا من علش اثواب الوقر. 


الجسيع: موالوت, 1.25 
١‏ وفيايل نض القانون"كااقر ه الجلس وبالصيفة ؛ 
.الي سيرفمفبها الى الحكؤْمة الموقرة 0 
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متسى مي 
كم ضمي 


نز موا 


عوجر © ج26 ابعل 


موافقة كنا ورد من اللدكوم 


) 0 ته 


لط رخ ) وكيس © ووكركن ( جور كن ) 
وكبت مو للحي و كرض ل جور بعر ممم 


انظر قرار الاجنة المالبة رقم ( ") المؤرخ في 1994/15/11 البند ر١‏ ) 


| صد 2 مويه زور 
جم مشتسيع 


60 كرس معت دي 


: م د صب كو 


ا مرك 
ندل عي ا 


يوخ 


مجلس الاعيان 


الحاسة الرابعة من الدروة العادية الثالئة 74 شباط 1١41/4‏ 0 


الاسباب امو جبية 


وضع هذا التعديل تمشيا مع خطة نة الادارة 
الي بدك الى التتخفيف من الروتين ا محمول كجزء 
من تلك الخطة . 


قانون رقم ١‏ )لسنة 4/ا9١‏ 
قانون معدل لغانون الاعفاء من الاموال الاميرية 
نهدا 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية لسئة ١41/4‏ ) 
ويقرأ مع قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 
(14) لسنة ١91/8‏ المشار اليه فيا بلي بالقانون الاصلي 


كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الر سمية . 


المادة ؟ . تعدل المادة الثالثة ٠سن‏ القانون 
الاصلي بالغساء عبارة ( بموافقة الملك ) الواردة في 
الفقرة ( ب ) منها , 


ليق 


اليد الرئيس 

هل يوافق المجلس على القانون القت رقم 
(م4) لسئة 1908# المعدل لقاثون الدين العام بالصيغة 
التي ورد فيها من مجلس النواب الموقر : 


الجميع : موافةون ١‏ 


و وفيا بلي نص القسانون كنا اقره الجلس 
وبالصيغة الي سير فع فما الى الحكومة لأوقرة » 


























انظر قرار اللنجنة المالية رقم (*) المؤرخ في 1414/9/1١‏ البند (7 ) 


تي منص جام كم 



















موافقة كاورد من امكو ب سس 


















ويية نيا 





-: 70 واجم ببسي ولد () ؟ مب 4 


عم مسر 


يعو» صمت (]ه طصم مص كر ار رفصم 
ايد 
م مر موي لجو قر و وعم 








مد موز لحي بكرم“ (ه) تعور ممصو 
حكن “إتعمز كوج ف ج60 بريعور 


لح وكضحة يراب 7ه بتهمج مم 


و تع ووس ك2 ومسي صرعصم رتم ميم 





ْ 0 3 
/ 1 : . 
1 ب 5 ع 
: َّ 6 جٍِ 
اط جح 











ييه 






لص فس وكيم معس اهل يسم ( ول ) لدي جوك وعبون كس وي صرق جوج 7 


3 
كر رضحي جم مسر 


و © ووس لوو جرس 1 
١ 58‏ 


١. 


م 
ته موي ممصو قرم عام 00 


(0ه) بعور“” (م )ويس خم] . 











الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 78 شباط 191/4 و0 


أ ما جساء في الفقرة ( أ ) منها والاستعافة ونه 


يما يلي : -- 
المادةقه (أ) : 


الاسباب الموجية 
للقانون المؤقت رقم 4 لسنة 141/1 
قائو ن معدل لقانو ن الدين العا 
7 1 2 ولوف لايجوز ني أي وقت من الأوقات أن 
يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية لاسئدات 
الصادرة المسجلة و/ أو السندات الها على 
اثنين وثلائين مليون دينار على أن لا بتجاوز 
جموع القيمة الاسمية الاجمالية للسنسدات 
الصادرةفي سئة واحدةمبلغ ثمانية ملايين دينارة 
(ج)2 


وضع هذا النعديل نتيجة دراسة مفعملة اثلبية 
متطابات خطة التنمية الثلائية لتأمين مصادر للتمويل 
وامجادسيولة نقدية الخزيئة وذلك برفع قيمة السئدات 
الصادرة المسجلة والسناءات لكاملها : 

قانون مؤقت رقم ("41) لسئة 1910 , 

قانونت معدل لقانون الدين العام السيد الرئيس 

7 هل يوافق المجلس على القسانون المؤقت رقم 
و4 لمبئة 190 المللحق بّانون الموازئة العامة لمنة 
١99/9‏ بالصيغة الي ورد فيبامنجماس النوابالموقر ؟ 
الجميع : موافقون . 

درفيا ينص القاثو نكما أقره المهلس وبالصيغة 
:لني سيرفع فيبا الى الحكومة الموقرة ؛ . 





المادة ١‏ -- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل 
لقانون الدين العام لسنة 151/8 ) ويق رأ مع 
القسانون رقم )١(‏ لسئة 191/1 المشار اليه فها 
يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟ ‏ تعدل المادة (ه) م الققانون الاصلٍ بالغاء 





قانون مؤقت رقم (١ه)‏ لسنة 19117 


قاثون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية ؟/191 
الادة ١‏ ب يسمى هذا القانون المؤقت ( قاثون ملحى بقانون الموازنة العامة للسنة امالية 191/1 ) ويقر أ مع 
1 قانون الوازنة العامة رقم 4" لسئة 14109 والمشار اليه فيا بلي بالقانو ن الاصليكقانون واحد وبعمل 
به اعتيار من تاريخ العمل بالقانون الملكور . 3 1 
المادة ؟ .. يضاف الى نففات الحكومة المدرجة في المادة الثافية من القانون الااصي وني الجدول رقم (1 
وجداول الفقات لللحقة بإلقاتونالمذكور مبلغ «لاباغههم ) ديثاراً وفقاً ا هو مبين فيالجدول: 
302 رقم (1) وجداول فصول التفقات الملجقة ببذا القاثون , اه 
المادة  #‏ -يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الماذة الثائية من القسانون الاصلي وفي انول رقم (؟) 
0 وجداول فصول الواردات الملحقة :بالقاثون الملكور مبلغ إحدجة؟4ه() ديناراً وفقاً لا هو مبين؟ 
0 0 في الجدول رقم وجباو ل فصول الؤاردات التحقببذا القالوة ٠‏ 7 
:الادة ب يستعمل الو فر البالغ (:*؟ بالا :ديئار؟ لتغيطية الفجز المبين في إلمادة (6) من القبانون الاصلي : 
لمادة و ب رئيس الوزراء وؤزي امالبة/ الموإزئة العامة مكلفان بتتفيلر أحكام. هذا القاثونة.... 














مبمويج م 5 لبهي 3 3 سس | ال سس و ا 1 سو وو وتو 0 3 
٠‏ 000 
















































































7 مجلس الاعيان | الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة ؟ شباط 191/4 ا 
جدول رقم )١(‏ جدول رقم (؟) 
النفقات المقدرة ملحق موازئة السئة المالية لال1ة؛ ١‏ الواردات المقدرة 
ملحق موازئة السئة المالية 141/9 
انم لباب الاول : : 
0 1 1 ا : المجموع 8 1 
ل علو الجارية | الرأسمالية | الاخدرى الببسغ | ئ' 
14 - وزارة اللمارجية مدقن لفن : 
ه - وزارة العدل 000 للف 
5 الت عبة يه لمرلا 5 22 : 1 
4- ل 000 دوا - القروض الداخلية 0 1 
4 وزارة الداخلية اأقرورةط] 6و1 4 المساعدات المالية : 
1٠١‏ دابرة الجوازات العامة والاحوال المدنية يديوعم ةيةه ِ 
١‏ مجلس شيوخ العشائر و دهم" 





القروض التارجية 





كفن 


-1١‏ وزارة الدفاع والفوات المسلحة 
ا الامن العام والدفاع المدلي 





وفنزروةط 


ا 




























2 وزارة امالية #لاكلام إأحزلارره؟ ]| ممقؤوعوم‎ ١ 
#الاس الجمارك 0 ام‎ 
وزارة الاقتصاد الوطني لولم ان‎ 16 
وزارة الأربية والتعلم لدع اا‎ 4١ 
وزارة الصحة اوه الالو‎ 4" 
وزارة الانشاء والتعمير ف كوا‎ 44 
عا * 51 وزارة الثقافة والاعلام ل ل ترا‎ 
عاد 67 - الاذاعسة 0/4 ولا‎ 0 
1 "اه التلفزيون . اليل‎ 7 0 


.- وزارة السياحة والآثار / السياحة 
هه دائرة الآثسار 


فروة 


نا 








٠ 00‏ سلطة المصادر الطبيعية لشكنا 
٠ 0‏ 51 وزارة الاشغال العامة 14 
1 وزازة الزراعة. 


- وزارة المواصلات: 
"ل وزارة القل 0 3000 
للد الطيز ان المدئي: ' ّّ 0 










ل "اللممتشوع إ6وفتضن إ موه | ١ورسهم]‏ “وميم 








جدول رقم (*) 
خلاصة ملحق موازنة السنة المالية ١901/1‏ 


إلقر وقن الداخلية 

ش 11 
" المساعدات امالية 
00 مه 1 


.القروض الخارجية 


2 
1< القايكلكك 


كرف كيرف 


1١1 ؟ةعاآلهودم٠‎ 


2و 


فيا يلي لص القانو نكا أقره افلس وبالصيغة التي سيرفع فيا الى المحكومة للوقرة ٠‏ , 


١‏ التفقات الخارية 


؟ ‏ الخدمات الدنية 
ب الامن العام 
+ - القوات المسلحة 


؟ ‏ التفقات الر أسمالية 


1 التفقات أثر أسمالية 
ب التفقات الاخرى 


*- الوقسر 


الجمع : موافقون : 


بالصيغة الي ورد فيبا من مجلس النواب الموقر ؟ 


هل يوافق المجلس على القانون المؤقت رقم ( لاه ) لسنة 1910 المعدل لفسائون رسوم تسجيل الاراضي 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 74 شباط 1١91/4‏ 





ملحوظات لس الاعيان حول القانون لاؤقت رقم ( 7ه ) لسنة 141/1 المعدل لقاقون رسوم تسجيل الاراضى 


١ 00 


للادة "كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد وردت من | اللجنة المألبية 


مجلس النواب | خجلس الاعيان 
1 لخر هيل يستعاض عن عمارة ( مأمور تسجيل ) بها وردت في لثقانون الأصلي 
ا أو أي نظام آخر بعبارة ( مدير تسسجيل ) وتعني ( مدير تسجيل الاراضي ) 
--255-5558 ا 1 لزيا د51 اراس 1 روا لد 
نص الفقرة 19 من المادة (8) 2 1 ٠‏ 
ىم ان رسوم تسجيل الاراضي ني كافة تعدل المادة الثالثة من اثقانون الاصلي بالقاء ما جاء في الفقرة (19) 
المعاملات المبيئة في الفقرة الاخيرة من متها والاستعاضة عنه بما يل  :‏ 
المادة (؟) من هذا القانون يدفعها من 3 
تمت المماملة تلصالحه الااذا اتفق | أ - وصوم معاملات الييع بيجميع صوره بمافي ذلك الييع بال مز اد 
الفرقاء على خلاض ذلك والاستملاك ورسوم معاملات التفويض والتخارج واطية والوصية 
وتأمين الدين والمغارسة والايجار ونحويل الدين أو المغارسة أو 
الامجار تدقع على التوالي من المشتري والمستملك واللفوض له 
والمتخارج له والوموب له والموصى له والمدين ( المقترض ) 
والمغارسن واللستأجر وانخول له الدين أو المغارسة أو الايحار . 

ب - رصم تنفيذ الدين وما يلحق به من رصوم أو تفقات أخرى يدقعها 
للدائن ( طالب التنفيذ ) ويرجع بهما على الملدين » واذا كان الدائن 
جهة معفأة من الر سوم فتحصل تلك الرسوم والنفقات من المدين 
عند لجراء فك التأمين قبل أنتباء مر احل للتنفيذ اما اذا تمت مر احل 


البند ( ؛ ) 


أنظر قرار اللجنة المالية رقم () المررخ في ١؟/؟/‏ 4/اؤا 


موالؤقةكما وردمن المنكوم 


١‏ 2 0 ت من ة بالتعديل التديد وردت من | اللجنة القانونية 

المادة المعمول بها الآن المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل اندي اام 
التتفيذ وأحيلت الاموال المؤمنة احالة قطعية فتحسم تلك الرسوم 
والنفقاتمن يدل المرايدة اذا زاد عن قيمةالدين وماحقاته وبعكس 
ذلك يجري نمحصيل تلك الرسوم والنفقات من المدين بموجب قانون 
3 مصيل الاموال الاميرية . 

ج ‏ يدفع طالب اجراء المعاملة أو من تمت المعساملة لصالحه رسوم 
معاملات تسجيل الاراضي غير المذكورة في الفقرئين السابقتين . 


اقابة زم 0 
يمسر لجلس: الوزرام أنه يعفي من . رسوم تعدل المادة اللعامسة باضافة الفقرة التالية الى آخحرها : 


: | معاملات تسجيل الاراضي : - هم معاملات تسجسيل الاراضي والأبئية من جمعيات الاسكات الى 
]1 ب ملي الدول ألاجنبية اذا واققت تللشالدولك | ١‏ أعضائها . 3 

7 |0 عل معاملة ممثلي الدولة الاردفية المناشمية : 

ب ل .لي قرد من أقراد الاسرة المالكة ‏ 

ج - الجنعيات الخيرية والاوقاف الخيرية ج 

اله وحدات السكن التي تمنحها الحكومة 


أنظر قرار اللجنة المالية رقم () المزرخ في 1914/5/1١‏ 
البند ( ؛ ) 
موافةة كما ورد من الحكومة 


للاجئين بالاستناد للأنظمة والتعلباتالتي 
تصدرها وفا قا لقانون الانشاء والتعمير 
: والعمل رقم 74 لسنة +146 8 


الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة م1 شباط 141/4 














0 مجلس الاعيان ش 1 أ الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة, 74 شياط ١91/4‏ 2 
الاسباب الموجبة قانئون مؤقت رقم (لاه) لمنة 191/8 

للقانون امؤقت رقم لاه لسنة 191/8 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضى ١‏ 

قانون معدل لقانون رسوم 0 تسجيل الاراضى سد : 
250 المادة ١‏ - يسمى هذا القازون المؤقت ( قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسئة 191 ) وبقرأ مع 00 
١‏ - بالنسبه للادة ' من مشروع تعديل القانون اقتضت الفضرورة اسوة بم تم في دوائر اخرى ونظرا لتوسيع القانون رقم ( 75 ) لسئة 1484 المشار اليه فيا بلي بالقاثون الاصلي وما طرأ من تعديلاتكقانون 00 
اعمال دوائر التسجيل وتخفيف العبء عن الادارة وفر وعها واعطاء مأموري التسجيل صلاحيات اوسع واحد ويعمل به من ناريخ نشره في الجريدة , 0 
للحد من اللامر كزية وتوفيقا مع ا ميكل العام التنظيمي لموظفي دائرة الاراضي والمساحة الذي تعده الدارة 5 ا 
09 عات 5 5 3 ت فى القائو ن اي قانون او نظام أخم له 
تحن مشر وع القانون تغيير اسم ( مأمور تسجيل ) الواردة في المسادة ! من قانون رسوم تسجيل للادة ؟ دين عن عبارة ( مأمور ا 0 القانون الاصلي او اي قانون او نظام أخر 0 
الارافي رقم ١؟‏ لسنة 1488 الى (مدير تسجيل ) . بعبارة ( مدير تسجيل ) وتعني ( مدير تسجيل الآراضي ) . م 


1 المادة 8 تعدل المادة الثالئة من القانو ن الاصل بالغاء ما جاء ني الفقرة ( ؟١‏ ) منها والاستعاضة عنه بمايل : 
؟ - هنالك جهات رممية نص في قوانينها الخاصة على اعفائه) من رسوم التسجيل ومن هذه الجهات مابعني 55 ل إكادة الثالئة من القائوك اللي في الممرة ) إلي 



















بتسليف النقود من صنئدوقها للمقتر ضين سواء كانوا أعضاء قي جمعيات كالماظمة التعاونية والجمعيات المادة ١/9‏ : : ! 
التعاونية واعضائها المر تبطة بالمنظمة أو كصندوق قروض البلديات وما ينتسب اليه من اعضاء . 0 
١‏ 0-07 بلل1 السبسب اليه مون 8 0000 زاد والاستملاك ورسوم معاميلات 7 
بالنظر الخلاف في الرأي حول تفسير ما جاء في البئد 11 من المادة “' من قانون رسموم تسجيل الارافضي أٌ رسوم معاملات البيع تت صورهة 0 ذلك البيع 23 دو 0 و و 54 
الاصلي رقم ١؟‏ لسئة 1468 بشأن العبار ة الواردة فيه من ان الر سوم يدفعها من تمت المعاملة لصالحه التفويض والتخسارج والهبة والوصية وتامين الدين والمغارسةو 8 00 9 
الا اذا اتفق الفر قاء على خلاف ذلك فقد قام الديوان الساص بتفسير القوانين بناء على طلب المنظمة او المغارسة أو الايجار تدفع على التوالي من الشري 00 -3 له ١‏ , 7 
١ .‏ ا : 5-0 لا -. : 5 ع اه المغا | 30و 1 || يما 
التعااونية بتفسير ما مجاء في البند ؟ من القانون الاصلي واصدر قراره رقم 0؟ لسئة 1956 الذي تضمن والموهوب له والموصى له والمدين ( المقرض ) والمغارس والمستاجر والحمسو بن 
ان معاملة تأمين القروض التي تعطى من المنظمة لااجمعيات التعاونية انما تجري لصالم المنظمة ضمانا الحقوقها ١‏ ال ا 


5 تجاه المقترض » لذا فان معاملة التأمين تعتبر معفاة من رسوم التسجيل الا اذا اتفق على شلاف ذلك من 


أ ب تنفيذ الدين وما يلحق به من رسوم او لفقات أخرى يدفعها الدائن ( طالب التنفيك) 
أن الجمعية هي الي تتحمل الر سوم على اعتبار ان الاعفاء لايشملها . اب رسم تثقيك الذين وم د ( 


ويرجع نبها .الى المدين » واذا كان الدائن جهة معفاة من الرسوم فتحصل تللك اروم 









0 9 لكن نثل هذا الانفاق غير وارد والمنظمة تطلباعفاء معاملاتها من الر سوم استنادا لقانوتما والنفقات من إلمدين غند اجراء فك التأمين قبل اثهاء مراحل الشفيل » أما اذا نمت مراجل 
ا : 00 5 0 00 ::التنفيل والحيلت الاموال:المؤمنة اححالة يطعي فتتحسم قلك الرسوم والنفقات من بدل المزايدة 
ع اق 00 ان من البديبي ان يعتبر مثل هل التفسير بمثابة قانون مع ان رأي دائرة الاراضي والمساحة في هذا التفسير 0 ::التنفيل واحيل الامو :امؤمنة 0 0 الات 00 
ا جاء بخالفا منص القائون وما قصده الشارع من عبارة ( من تمت المعاملة لصالحه الا اذا اتفى الفرقاء على 000 0 بين واملحقائه ب م د ا 

ل بحلاف ذلك ) وهلا القصد بنصرفالى وجودمتعاقدين لايكون احدما معفى من الرسوم بأي قانوثوالا ' --: لني جوج انون مطييل الأموال الامم , 0 

1 للا جاز للطر في الاتفاق على من يدفع الرسم بالاضمافة الى أن معاملة القرض تتم لصا المقترضن لأن . ج - يدقع طالب اجراء المعاملة او من تمت المعافلة لصالحه رسوم معاملات تسجيل الاراضي 
ْ الاصل في المعاملة هنو النين ومن بقبضه ولا يكؤن الغمان الذي يطلبه الدائن من المدين لضمان حقدهو ؛ غير الملكورة في الفقرتين السايقتين : 1 إلى 0.- 


3 الأضبل في المعاملة طالا والرسم يحصل بتنمبة قيمة الدين ولا بيحصل بنسبة قيمة الفهان : 0 * . 1 ا 
.+ .عه الاساب السالفة الذكر رذي تعديل القائؤن لازالة اي غموض وتمبا لاي تأويل في تفسير.المواد ٠‏ أ الأدة بك . تعد مادق الخاسة باغمافةإشقرة اللية إلى يها واب . ا 
العدلة بالمشروع . . . ' ش )| ٠ه‏ ب معاملات تنخيل الاراضي والابنية من جمعيات الاسكان الى اعشناما .5 ٠ ٠. ٠‏ 
















عبنت ...يحوي عسوم وي سسسب سستسسسس لاسي ةا دنا 
2 
م مجلس الاعيان الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة م؟ شباط ١91/4‏ قم 
السيد مير زا: على تلك النفقات بعد مرور سئوات فان هذا 0 0 





دولة الرئيس لا اعتقد بأنهيجوز اصدار مادق 
٠وازنة‏ في سنة4/ا19 للموافقة عليها لنفقات صرفت 
سنة الاذا ولبست هناك قاعددة ماليسة نؤيد ونجيز 
مثل هذا الاجر اءلان ملحو الموازنة جرء من الموازئة 
الذي التصديق عليها اي يجب ان يدر بنفس 
السنة وعند اضطرار الحكومة الى صرف نفقات 
مستعجلة واضضطرارية اما ان تقوم الحكومة بانفاق 
اي مبلغ تشاء دون عل مجلس ومن ثم تطلب الموافقة 





الاجراء غير سليم و هذا لا اوافق عليه . 

5- قرار لجنة الشؤون الحارجية رقم 
(؟؟) المؤرخ في 4؟/4/7/او١‏ 
السيد الرئيس 7 
ليتفضل مترر لجنة الشؤون الخارجية مالي 
السيد صلاح ابو زيد لتلاوة قرار لجنة الشؤون 


الخارجية رقم (؟ ) . 
السيك المقرر: 





5 عم لخو وج 
50 قرار رقم (0) 7 ٠‏ 
ل بجعت بل الدزون الاي لس الأميان بتصنابها القائوني يتازيح 1894/8/14 بحضنور كل مة . 


يقر جنال ليد صلا وزيا العا ميادةالتزين حي ب اص »:ذولة السيد سعد جمعة »: 


دولة السيد احمد الأوزي » معالي السيد وليد صلاح » معالي السميد مصطفى دودين » عطوفة السيد جمعة بحماد 
عطوفة السيد محمد خليل عبد الدايم سعادة السيد عبدالله زريقات » سعادة السيد كامل الشريف . 
ونظرت قي القانونين المؤقتين الحالين عليها من قبل دولة رئيس مجلس الاعيان وبعد دراستهما وتدقيقهما 


قررت توصية املس الكريم بما يلي : 


١‏ - الموافقة على القانون المؤقت رقم 47 لسنة 1517/1 قانون تصديق اتفافيتي قرض مشر وع غطة كهرباء 
الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الحاشمية من جهة وكل من مؤسسة الااء الدولية 
والصندوق الكوبتي للتنمية الاقتصادية العربية منجهة اخرى وذلك بالنظر لاهمية هذا المشروع وثبوت 
جدواه الاقتصادية وما ينتظر منه من فوائد عامة واللجنة نوصي امجلس الكريم بالموافقة على القافون 
المذكور بالصيغة الببي ورد فيها من مجلس النواب المقرر . 


؟ ‏ الموافقة فقة على القانون المؤقت رقم 4 لسنة 1910/8 قانون تصديق اتفافية القرض الانمائي لمشر وع مياه 
ومجاري عمان بِينْ المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية وتوصي اللجنة المجلس الكر يم بالموافقة 
على هذا القرار بالصيغة التي ورد فيها من مجلس النواب . 
لنة الشنؤون الحارجية 


(1) 
السيد الرئيس : ْ 
هل يوافق المجلس على القانون المؤقت رقم ( 47 ) لسنة 1418 قانون تصديق اتفاقيي قرض مشووع 
محطة كهر باء الحسين البخارية فيالزرقاء .وبين المملكة الاردلية الطاشمية وكسل هن مؤ سعبة ا 
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العر بية . 


الجميع ٠:‏ موافقون. 


. وفيما يلي نص القانون كا اقرء المجلس وبالصيفة التي سيرفع فيها الى الحكومة الموقرة ؛‎ ٠ 











ال 1 5 و لالط ع ا ا ا ل بالل ا ا و وا ُ>ُغُقاق6قيََ> درورو 
فوا 2 


الحلسة الرابعة من الدورة]العادية[الثالئة 4؟ شباط 191/5 ع4 
1 اليم 


القرض رقم 8" الاردن 


1 مجلس الاعيان 











قانون مؤقت رقم ( 47 ) لسنة ١910/8‏ 


قانون تصديق اتفاقيتي قرض 















: 1 
مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء اتفاقبة ١‏ 
المملكة الاردنية المائعية 0 
وكل مسسن قرض انماء مشروع عطة كهرباء الحسين البخارية 3 1 
78 . 5 8 1 
3 1 
بين ا 
' المادة ١‏ يسمى هذا القانون ال قت ( قاثون تصدي' أنفاقيني قرض مشروع خطة كهر باء الحسين الببخارية 
ا في الزرقاء بين المملكة الاردنية الطاشعية وكل من مق سسة الائماء الدولية والصندوق الكوبتي لاتثمية 0 
0 8 5 0 . . ةُ : 
الاقتصادية العربية لسئة 1997 ,ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية . المملكة الاردنية الهاشمية 1 
ا المادة ؟ ‏ تعتبر الاثفافيئان الملحقنان بلا القانون والمعقو دئان! بين المملكة الاردنية الماشمية وكل من مؤسسة : 
م الائماء الدولية والصندوق الكوبتي للتنمية [الاقتصادية ألعر بية صحيحتهن ونافلثين بالنسبة لجميسسع 
الغايات المتوخحاة منهما . 0 
و 


المادة ؟ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيد احكام هلا القانون . 
ؤسسة الاماء الدولية 


التاريخ ‏ الرايع والغشر ون من ايآر 19187. 0 












181 مجلس الاعيان 








اتفاقية قرض انماء 


أثفاقية » مورخة في الرابع والعشرين من ايار 1817/7 ٠‏ بين المملكة الاردنية الهاشمية ( وتسمى فيما 
بعد « المقترض 0 ) ومؤسسة الانماء الدولية ( وتسمى فيما بعد « الموسسة ») . 

ونظرا (لانالقير ضطلبعنالؤسسةوالصندوق الكوبي للتدمية الاقتصادية الع ربية(و يسمى فبا بعده الصندوق 
الكوبي ؛ ان يساعد في تمويل التكاليف الحارجية للمشروع المو ضح على الجدول رقم(؟) الملحق ببذه الاتفافية . 

(ب) ولا كان المشروع سيفذ من قبل سلطة الكهرباء الاردنية الهيئة العامة المشكلة بموجب قانون 
سلطة الكهر باء الاردنية رقم (11) لسنة 14517 (وتسمى فيما بعد « السلطة ») وذلك بساعدة المقترض » 
وكجزء من هذه المساعدة يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض تحت تصرف السلطة كما هو مود 
فيما يعد » 5 

(ج) ونظرا لان الصندوق الكوبي قد وافق هذه الغاية لان يقدمللمقترض للمشروع ذاته قرضا 
( يسمى فيما بعد : قرض الصندوق الكويي 6 ) يوازي ثلاثة ملابين دينارا كويئيا يساوي حسب قيمة التعادل 

إ لخالية تقريبا حوالي ( ٠١٠٠١٠٠٠‏ دولارا ) عشرة ملايين ومائتي الف دولارا . 

زد توافق الموؤسسة على ادانة المقترض حسب الشروط والاحكام الواردة ادناه وبموجب شروط 
واحكام اتفاقية المشروع بنفس التاريخ المعقودة بين المؤسسة والسلطة . 

لذلك فقد نم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي : 


المادة الأولى 


مه سمسسسس ص 


الشروط العامة التعاريف 





1 ١,١١ فشرة‎ 


١‏ يقبل الطرفان يما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المرّسسة المورشة ١م‏ كانون 
000 ا » وبنفس القوة والتأثير كما لو انبا وضعت كلية هذا القرض وعلى كل حال فائها خاضعة لشطب: 
050 حر رلا رقم الفقرة ٠‏ ', 5(ر ) الى 5,٠7‏ (ح) من ذلك) ٠‏ ( والشروط العامة 
بقةُ على بات قروض المواسسة "كا هي معدلة » تسمى فيما بعد ب « الشروط العامة » ) 

فقرة درا 5 ١‏ 7 سد 0 5 





0 حيثها استهملت في هله الاقاقي لتعبيرات البنة في الشروط العامة فام! ذل على نفس ما تعنيه هناك » 
7 : 3 5 0 2 الشروح الاتفاقية بين الموسسة والسلطة وبنفس تاريخ هله الاتفاقية وكا يكم تعديلها 
ب 0 خرء» ونش العبارة على جميع اللكداول الملحقة بأتفاقية للشروج 0 1 7 لود اود 


يسحب من افر ض عل بية منأترات لين وق وخر ٠.‏ .. 
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ب - تعني عبارة ١‏ اتفاقية اعادة الاقراض » الاتفاقية المرمع عقدها بين امرض والسلطة تمشيا مع متطلبات 

1 الفقرة 1٠ركا‏ ( ب) من هذه الاتفاقية وكا يتم تعديلها من وقت لآخر » وتشتمل العيارة على جميع 
الحداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض . 

ج- تعنى عبارة « اتفاقية قرض الصندوقف الكويتي ٠‏ اتفاقية القرض بين الصندوق الكربي والمقترض لغايات 
المشروع ٠.‏ 

د - تعني عبارة ‏ قانون السلطة « قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 11 ) لسئة !141 الذي شكلت بموج,» 
السلطة و كا يتم تعديله من وقت لآخر . 


المادة الثانية 
القر ض 


“تك 


: 5,0١ فشرة‎ 





توافق الموسسة على ادانة المقترض 
مبلغا بمختاف العملات «ساويا لعشرة ملايين ومائي الت دولار هآآ دولارا ) . 


: وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها 6 


فقرة 1ر3 : | 
0 رض با يتلائم والشروط الواردة في الحدول )١(‏ هذه الاتفاقية 
وكا يحري تعديله من وقت لآنعر » للنفقات الي تصرف ( او اذا وافقت المؤسسة على صرفها) لمواجهة 6 
للقولة لاسله رنلينات اللازءة المشروع والمبيئة في الخدول (5) هذه الاتفاقية ٠‏ والي تمول بموجب اتفاقية 
القرض + شريطة إن لا هري أية سححوبات لمواجهة النفقات في ابي بلد ليس عضوا في البنك ( علدا سويسر' ) 
او لاي سلع تتتج او خدمات من تلك البلدان الا اذا رأت الموسسة غير ذلك . 


فشرة "ارلا 5 


بمكن سحب قيمة القرض من حساب اله 





55 توافق عليه المؤسسة » فان اللع اواللخدمات اللازعة للمشروع الي .ستمول من القرض يجب 
الحصول عليها وفق متطلبات الاحكام المبينة او المشار اليها في الفقر 2 قية اللشروع 


فقرة4عر7 : 3 8 اننا 
حي : ل 00 او اى تار يض آتمر يتم الاتفاق 
8 ل ١م‏ آذار لإلإ9ا أو أي تاريخ ادر كم 
ان التاريخ النهائي لعمله الاسمفادة من الفرض سيكوت.٠.‏ 7 2 


عليه بين المقارزض والموسسة .٠‏ 


ثقرة ودرا : :. ع 


٠:‏ على لمر ض ان يدقع ترسنوغ 


عياف يذل ثلاث 





رباع من راب له (ع من'01:) 











سنويا عل قيدسة ما 














1 لد صما 11 كر ا و 2210 
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3 
ههرة كدر : 
ل ا 
ا لخدمة على فرات نصف سنوية » في الحادس عشر من نيسان وتشرين اول من 
ل عام , 


فقرة /300 : 





على المقترض ان يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض باقساط نصف سنوية تستحق الدفم في اللنا 
عشر من نيسان ورد اول تدأ . انلا 8 00 1 افع في د 
: تشرين او وتبدا في اخامس عشر من تشرين أول عام 1987 وتنتهي في 15 يسان عام 
؛ وكل قسط الى وما فيه القسط الذي يستحق في 16 فيسان 1486 يجب أن يكون نصف واحد بالكة 
(+ ال١/‏ ) من ذلك المقدار وكل قسط بعد ذلك يكون واحدا ونصف بالمئة ( 1/١‏ ) من القيمة 
آٍ 0 يمة . 


فقرة مدثر؟ : 





ان عملة اأولاءات المتتحدة كة خصصة لاغراض الم 
أولارات لتحدة الامريكية هي المخصصة لاغراض الفقرة 4,١‏ من الشروط العامة , 


فقرةة'ر؟: 


5 - تبلس ادلرة السلطة او اي شخص آخخر يعينه خطيا بعتبر الممثل للمقترض لاغراض اْحْاذ أي اجراء 
: و يسمح باتحاذه كوجب احكام الفّرة اخرلا من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة . 
المادة الثالية 


0 


تنفيذ المشروع 





0 0 5 37 
1 ض ن يتخذ الاجراءات الي تكفل قيام السلطة بتنفيذ الالترامات المرئبة عليها بموجب احكا 
:اتفاقية المشروع واتفاقية اعادة الاقراض ؛ وان يتدخل اتخاذ كافة الاجراءات با في ذلكة : 
ايه الور رليات اما يتتخذ ويعمل على اذ كافة الاجراءات بما في ذلكتأمين 
لجعت والوسائل والخدماث والمصادر الاخرى اللازمة والملائمة لتمكين السلطة من تنفيد مثل 
كاين امات ويجب ان لايتخل او يسمح باتخاذ اية اجراءات تحول دون او تتعارض ط هذا 
ش 0 رياه ايز » على المقترض ان يتخل كافة الخطوات اللازمة بما ني ذلك تأمين ايت 
0 0 بل عير ط القل الكهربائية فيما بين الزرقاء وعمان واتمامها قبل .م 1 ل هلوا . 
ج- عل المقترض ان يضع حصيلة الفرض نحت نصرف السلطة بموجب اتفاقية اعادة اقراض 7 بين 


لفترض و ل وفق احكام وشروط توافق عليها المؤسسة واي تنص ٠‏ الا اذ رأت المؤسسة غير ذلك؛ 


٠: 38 ١ 3 1 00 :‏ "على قباء إل لطة . .4 د إل مرك 8 1 
ال م ا اه 0 00 م دعوم 0 ترض بمعدلٍ ثلإئة ارباع ن وأعفد بالمائة ( .من )/١‏ ' سئو 
١ : 2‏ 0 0 ا المبالة القررة 71 ُ و0 ر 1ك ..من.وأ با ( .من 00 .9 






ر مسحوبة من قبل السلطة فبن وقت لآنثعر (٠:‏ 11) ان تدفع[ للمقترض. 
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فائدة بمعدال سبعة وريع بالمثة ١‏ +/9/ ) سنوي على المبالغ القررة والمسحوبة من قبل السلطة من القرض 
والغير مسددة من وقت لآخر » (111) وان تسدد للمقترض المبالغ المفترضة خلال مدة ( 9؟ ) عاما من 
تاريخ هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة أمهال مدا ثلاث سئوات ونصف . 

ج - على المقترض أن يضع حصيلة قرض الصندوق الكويي نحت تصرف السلطة , 

د على المقترض ان يارس حقوقه بموجب احكام اتفاقية اعادة الاقراض بأسلوب يحمي يموجبه مصالح 
المقترض المؤسسة وخحقق غايات القرض » وفيما عدا ما توافق عليه المؤسسة) لايجوز للمقترض ان يفوض 
أو يعدل او ينهى او يتنازل عن اتفاقية اعادة الاقراض أو اي من احكامها . 

نقرة1ار: 
على المقترض ان يعيد النظر في قانون السلطة وان يقترح الاجراءات التشريعية الملائمة لتعديل هذا القانون 

لتمكين السلطة من ان تصبح وكالة مستقلة تخضع لتوجيهات وزير الاقتصاد الوطي للمقترض فيما يعتص 


بشؤون خاصة ذات اهمية قومية فقط . 


أ يباشر بِاتَعاذ الاجراءات التشر يمية الملائمة وان يقدم اقتراحات بتاريخ "١‏ ايلول 1994 الى الشرع 
لغايات استصدار قانون عام للكهرباء ينظم قطاع الكهرباء ؛ ومثل هذا القانون يقتضي ان مد المبادئ 
والمتطلبات الاساسية لتنظيم شؤون توليد وثقل وتوزيع الكهرباء ( بما في ذلك الامتيازات والتراخيص) 
والتعريفات وحقوق الارتفاق والفحوص والتجارب ونظام موحد للمحاسبةوجمع امعلومات الاحصائية 
وتحضير المعلومات الفنية . 1 

ب يزود المؤسسة باقتراحاته حل 
المؤسسة حوله . 

+ سن الانظمة و لتعلسمات اللازمة لغايات تحقيق اهداف القانون الذ كور بم في ذلك تخويل صلاحيات 
التنظيم ذات الطابع الفني الى السلطة . 

ققرة در" :. د 
يتعهاد المقترض بأن يدل احكاما ملائمة قبل "٠‏ حزيزان ؤاة1-مقبولة لدى المؤسسة تعطي السلطة صلاحية 

تعديل ريا ليع الكهرباء لتخطية مصاريف النشخيل الاضضافية النائمة عن التغييرات في اسعار زيوت الوقود 

لثقيلة 3 0 فوق معدل السعر البالغ هر/! ديثار للطن الواحد » واذا ما وجد مناسبا يسمح باسعار 

الفرق لبيع اأكهرباء بأن تعدل طبقآ لذاك : : م اي 5 1 


ول القائرن موضوع البحث في وقت مبكر الحصول على مطالعات 





نقرة درم ع ل 1 
ل لتر ين اي واآع ا ويلع 
الملطقمن اجراء التعديلات اللاز مقع اسعارها ,لبيع' الكهرباءلمواجهة 


متطاباتالفقزات!:ر4من اتفاقية المبروع ٠‏ 













كاذ كافة الاجراءات” اللازعة من جائيه 0 0 . 























1 م ٠:‏ لضن اخري للمقترض أ :أو أي اقسام سياسية مائلة 4+ . 


ل مجلس الاعيان 


ششرة ار" : 

فيما عدا ماتوافق عليه المؤسسة »على المقترض ان يحظر الاعلان عن او دفع اية ارباح من قبل السلطة قبل 
الأول من كانون الثاني 191/4 : الااذا كان من رأي المؤسسة ان مثل هذا التوزيع لن تكون له آثارمضرة على 
منطليات السلطة لتحويل براجها التوسعية . 











فقرةلاءر” : 





على المقترض ان يتتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحمل كافة مصاريف السلطة الاولية اللي مولت من قبل 

. المقترض قبل موعد مباشرة انتاج محطة كهرباء اازرقاء البخارية الى مساهمة رأسمالية حكو ف : وتشمل 

المصاريف الاولية التمويل ا لاوني لرأس المال العامل المزود لاسلطة من قبل المقترض والمصاريف المحلية على 

المشروع وعلى خخطوط التقّل فيما بين الز رقاء وعمان واية مبالغ تماقراضها من قبل الساطة الى شركة الكهرباء 

الاردنية المساهمة المحدودة او شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة بموافقة المقترض غير انها لاتشمل 
التروض الي اعطيت للسلطة لغايات اعادة الاقراض . 


فقرة مار" 1 





على اللقترض ان يضمن بأن تعان محطة توليد ماركا او اية محطة اخدرى ملائمة م ممطة توليد متارة » 
بموجب احكام قانون السلطة عندما تصبيح مجموعة التوئيد الببخارية الاولى في الزرقاء شغالة . 





امادة الرابعة 
الاستشارة و الاعلام والمراقبة 





ثقرة ادر؛ : 


' يتعاون المقترض والمؤسسة الى ابعد حد ممكن » لضمان تحقيق اهدا ف القرض وني سبيل محقيق ذلك» 
فان المقنرض والمؤسسة ومن حين الى آثعر وحسب طلب احد الطرفين ع 
أ 8 5 كاء 5 5990 2 50 . 
2 طريق مثليهما فيما يتعلق بانجاز مسووليات كل منهما بموجب اتفاقية القرض » 
3 0 يكوجب اتفاقية المشروع » ظروف ادارة وتشغيل وتمويل السلطة وفيما 
. . بتعلئّ بالك ا 3 5 1 1 7 
. بق بالمشروع .» واللبوائر أو وكالات المقترض المسوؤلة عن تنفيل أى جزء مه اه أية أ 


'ب- أن يزود كل طرف الآحر جميع. العلومات » حسمب الطلب للعقول خيما يتلق بالوضضع العام 


.. لقرض.. لمن حيث جائب القارض فان هسله المعلومات تشمل الاوضاع "لالية والاقتادية 
...تحجن رساود بلاد اليرض . با في ذلك ميران المدفوعات ء والدين: الخارجي المقترض :و كلك لاي 


ااي 
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فشرة كغر5 : 

91 يزود المقترض أو يعمل على تزويد الموّسسة كافة المعلومات الي تطلبها المؤسسة في حدرد المعقول 
المتعلقة بأوضاع ادارة وتشغيل وتمويل السلطة وفيما يختص بالمشروع ودوائر ووكالات المقعرض 
المسؤولة عن تنفيذ أي جزء من المشروع . 

ب - يعلم المقترض والموّسسة كل واحد الآخخر . وني الحال عن أي وضع يتدخل في تحقيق اهداف هذا 
القرض أو يبدد بمثل هذا التدخل في تحقيق اهداف القرض واستمرارية خدماته وانجازات أي منهما 
اسرولياتهما بموجب اتفاقية القرض » أو لانجازات السلطة لمسووليانما بموجب اتفافية المشروع واتفاقية 
اعادة الاقراض . 

فقرة #اهرة : 

ع ماضن كل فرصة ممكنة للممثلين المعتمدين من الموسسة لزيارة أي جزء عن مناطق المقرض 
لغابات تخص القرض . 
المادة الحامسة 
الضرائب والقيود 


شرةاءره: 
تدفع قيمة الرض ورسوم خلماته 
أو القوانين المنفذة في ممتلكاته 0 ويكون حرا من تلك الضرائب . 





دون أن يمخصم مئه الضيرائب المفروضة بموجب قوائين المقتر ض 


فثرة لامره : 

0 تكون اتفاقية القرض واتفاقية المشروع حرة عن 
القوانين المنفلة في ممتلكائه والتي تعلق بالتنفيل والتسليم 
المنفذة في ممتلكاته . 


أية ضرائب منروضة حسب قوانين المقترض » أو 
والتسجيل » حسب قرانين المقترض أو القوانين 


نقرة “ادره 





تكوث الدفعات قيمة القرضى ورسوم تدمات الفرض حرة عن جحي بت ب بردو اولي 7 
وأي نوع من أنواع تعلين الدفع مور انوريوم ) الي تفرضها فواين القترض أو القوائين كذ في 200" 
لمادة السأدسة - 


0 ” ' اسلرداد حقوق الوسبة ٠:‏ م 0 


الت 





غمرة افذر؟ : 5 
٠‏ .في حالة وقوع أن -حادث منصوصن عليه فيا. 
هذه الاتفاقية. أو استمر ار .حدوثه لفترة ماء فان الموسسة 





الفقرة قرلا فن:الشنزوط'القامة أو في الفقرة !ار" من. 
مة إذا أت ذلك فنانبا قد تشعر المقترض في :أي وقت ٠‏ 
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ذآ# ل _لااسس 33 
لاحق خلال استمراروقوع ذلك الحادثءبان المستحق من قيمة القرض آلثل ينبغي دفعه في الحال بالاضافة الى 


رسوم الخدمة » و: جب هذا الاشعار فان قيمة القرض ورسوم الحدمة تصبح مستحمّة الدفم فوراء هذا 
سوم كو بجر 3 ص ورسوم بج الع فو 
بالاضافة الى ما يأتي عكس ما جاء في الاتفاقية. 
فقرة اعر" : 

لغايات أهداف الفقرة ؟٠ر"‏ من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية :- 


الك للأجبل أو الانباء الكلي او المزئي لحق امقترض باستعمال مخصصات قرض الصندوق الكويتي بموجب 
اتفاقية قرض الصندوق الكوبي . 





ب اماق السلطة في القيام في أي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع أو اتفاقية اعادة الاقراض . 

ج- عدم تمكن السلطة من تسديد ديومها لدى استحقاقها او القيام باتخاذ أية اجراءات أو تدابير من قبل السلطة 
أو من قبل غيرها مما بتتج عنه توزيع املاك السلطة بين دائنيها . 

د - تعديل قانون السلطة أو تعليقه آو ابطاله » او فسخه » أو التخلي عنه بصورة توثر بشكل مادي مما يوثر 
بصورة مخالفة على مقدرة ا! ..طة لتحقيق غاياتها , 


ققرة "درك : 





لغابات الفقرة ا'رلاا من الشروط العامة نحدد الحوادث الاضافية التالية :سد 
5 وقوع الحادث المنصوص عنه في البند ( ب ) من الفقرة ؟''ر” من هله الاتفاقية واستمراره المدة *٠‏ 
: يوما يعد اعطاء اشعار حوله من المسسة الى المقترض . 1 
بم وتوم الحادثين المنتصوص عنهما في البئدين 0 و (ج) من الفقرة آار5 من هذه الاثفاقية ١‏ 





0 : 1 المادة السابعة 

1 : : الانهاء 

0 " تحدد. المبراد ث الثالية كشروط اضافية لتفاذ اتفاقية القرض ضمن مفهوم الفقرة ١٠ر١٠‏ ( ب ) من 
ا الشروط العامة  :‏ 

١‏ أ 


.-- برام ونفاذ اتفاقية المشروع ثيابة عن السلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات 
2 المتضامنة الحكومية اللازمة . 000 1 
00 د« اإرأموثفاذاتفاقية اعادة الاقراض نيابة عن المقترض والسلطة وتفويضها او المصادقة' عليها حسب الاصول 

-01” +بكافة الاجراءاث المتضامئة الحكومية.اللازمة , + ٠‏ 7 بعد ل ل ل 









من الشروط العامة : ا ا 
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1 حالة عدم قيام السلطة باستملاك محطة توليد ماركا او اية مخطة توليد اخرى وفق احكامقانون السلطة 
+ ساقي 2 


“” على الساطة ان ( 1 ) توقع اتفاقية مقبولة لدى المؤ سسة تنص على التدابير التعاقدية لتشغيل اية مخطة 
0 تابعة لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة يتم تسميتها محطة م مختارة بموجب احكام 
قاثون السلطة و(11) ويتم الاتفاق على اجراء المفاوضات وعقّد تعاقد في موعد اقصاه "١‏ من حز يران 
ها لتشغيل مثل هذه المحطة . 

د ابرام ونفاذ اتفاقية قرض فيما بين المقترض وحكومة المملكة المنحدة » او انْحَاذ اية تدابير مقبولة لدى 
رار لتقل *18 كيلو فولت فيما بين الررقاء وعمان » وعلى ان تشمل على احكام 
ملائمة لو ضع حصيلة هذا الفرض نحت تصرف السلطة » وتفويضها او المصادقة عايها حسب الاصول 
بكافة الاجراءات المتضامنة الحكومية اللازمة . 1000 

ه - ان تكون اتفاقية قرض الصندوق الكويني قد اصبحت نافذة المفعول او ان تصبح نافدة : 
مفعول هذه الاتفاقية . 


نشرة لاعرلا : 





5 2 0 ًّ 0 

تحدد الامور الاضافية التالية ضمن مفهوم الفقرة ؟*ر ١١‏ ( ب ) من الشروط العامة بحيث يتم شمو 
حسب الرأي أو الآراء ليتم تزويدها للمؤمسة :* 0 
أو المصادقة عليها حسب الاصول وثم ابرامها ونفاذها ليابة 


أ - ان اتفاقية المشروع قد تم تفويضها ا 


عن السلطة وتشكل ارتباطا قانوئياً ملزماً للسلطة وفق احكامها . 50 
ب ان اتفاقية اعادة الاقراض قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول » 0 لياية 
ش عن امقترض والملطة على التوالي » وتشكل ارثباط قانونيً مازماً للمقترض والسلطة 0 ُ 1 
ج - ان اتفاقية القرض المشار اليها في الفقرة ١‏ 'ر/ ( د) ا الاتفاقية 98 0 0 0 
ل 1 
نيابة عن المقترض » والطرف الآخر علي التوالي » وتشكل ارتباطا قانوئيا ملز ما الطر فين و 


فشرة*'رلا : 0 
تاريخ الثاني والعشرينن من آب: قربا 1 :قل أحدد لأغر 
07 02020 الادة اللامنة 





اض الفقرة عر 1١١‏ من الشروط العامة . 


مل لفترهن - عنازين 





ثقرة ١'رم‏ : 50 امتقمدا المقترض لاغراض الفقزة "٠درة‏ 
إن رئيس المجلسر .القومي للمخطيط: التبسايع المقارن + 0 0 1 



















اعم > وومسويد- بحن بح ات سنا 


365 مجلس الاعيان 





نقرةاءرُةُ : 





العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة ١‏ ٠رة‏ من الشروط العامة  :‏ 
المقترض : 

المجلس القومي للتخطمط 

صندوق برب1د (ووة) 

عمان 
المملكة الاردنية الماشهية 
العنوان البرقي تت 
8 عمان 


شارع ه . 1818 - شمال غربي واشنطن 
د س . 8١48#‏ ل أمريكا 
العنوان البرثي عت 
45 واشنطن د. س 


رحضور كلا الطر فين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين ؛ وقعت هذه الاتفاقية باسميهها وسلمت» 
في مقاطعة كولومبيا في الولايات التحدة في اليوم والسنة الم كورين اعلاه 7 
المملكة الاردنية الحاشمية 
الممثل المفوض 
التوقيع السيد زهير المفتي 


مؤسسة الانماء الدولية 
نائب رئيس المنطقئة 
ا لاوروباء الشرق الاوسط » وشمال افريقيا 
1 التوقيع السيد مثير بنجيئنك 


الجدول ( ١‏ ) 
مسحربات الامزال من القرض 


0 - اولع ابوت كب 


#اتري ‏ ل من اموال 1١‏ مقدار ! ت 
الكل ل يد ر و من أمو رض ؛ وشار لشفا 


وو سوه سي سس رويس سس سوب سر 
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الفئة مقدار القرض المخصصصر نسبة الانفاق 
بالدولار الذي سيمول 
١‏ - الاعمال المدنية الحرءولا 6 منيجدوع الفقات( وبشل 


جزء العملة الاجنبية المقدر). 
؟ - الاجهزة الكهربائية والاعمال الميكانيكية 
المراد والحدمات التابعة لها للجزء ( أل1) 


من المشروع . 0 /0٠‏ من الانفاق الاجنبي 
م - اجهزة ومواد ونخدمات تابعة لها للجزء ([-8) 

من المشروع : فتوردفكرا! ٠ه/‏ من الاثفاق الاجنبي 
؛ ‏ خدمات المستشارين وبراءج التدريب. تردق /٠‏ من الاثفاق الاجنبي 
ه - غير مخصصة لححرءهارآا 


المجموع لل ل 
؟ - لاغراض هذا الحدول :- 
أ- ان عبارة « الانفاق الاجنبي ٠‏ تعني الانفاق على السلع المنتجة في. او الحدمات المقدعة من + 
البلدان وفي العملات ء لاية بلد غير بلد المقترض . 
ان عبارة « الاثفاق الكلي » تعي +موع الانفاق الاجنبي والانفاق لاسلع المنتجة في : او الخدمات 
المقدمة من ن بلدان المقترض . 
مس َع 4 راعاة احكام الفقرة (1) اعلاه » لا يوز سحب اموال للامور التالية : 5 
أ- مصروفات للفترة الي تسبق تاريخ هذه الاتفاقية » فيما عدا السحوبات الي تجري فيما يتعلق 
بالفئة الرابعة ( خدمات المستشارين والتدريب) وعلى حساب الاتفاق الذي يحصل بعد السادس 
من شباط فل بمبلغ كلي لا يتجاوز زا يعادل ( 0٠د‏ ه11 ) دولارا.. 
وود ديع الضرائب الي تفرض حسب قوائين المقترض الساريسة في بلد المقترض عِ لى السلع 
واللددمات : او على استيراد وضنع وتأمين هذه السلع و الخدمات والى المدى الذي تزداد المقادير » 
الممثلة بالنسب الموضحة في العامود لثالث من الندول في الفقرة (1) اعلاه ؛ على المقدار السافي 
من جميع هذه رلب ذأ مل هذه السب ستظفض لضمن عا اطع اي جزء من عات 
. القرض لاغراض الدفع لمثل هذه الضرائب ٠‏ 0 


0 ؛ - بالاضافة لل غخصيص مقدار من الترض للرضيع في الب ني من دول فيالفقرة () اعلاا»‎ ١ 


5 لمله الفئة و[ يعد لما 
2 اذا نقصن تقدير' الأنفاق بموجب أية فئة + فانٍ القرض المخصصة 8 : والي )ب 


حاجة ليله الغاية » دم سل إزيادة الفئة غير المخصصة بقيمة مقابلة لها . 





































الاعيان 
05 مجلس العم الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة ؟ شباط 191/4 5145 
ل ال ل يكت ا 
م« 1 دراسة ت ركيب التعريفة الكهربائية للسلطة اللازمة لتشغيلها ووضع تواصي الدراسة موضع ٍ 


التنفيذ . 













اذا زاد تقدير الانفاق بموجب اية فثة » فان النسبة المحددة في العامود الثالث من الحدول في 
الفقرة (1) اعلاه فيما بتعلق بمثل هذا الانفاق » سيطبق على مبلغ الزيادة » وسيتم تخصيص مبلخ 
ممائل من قبل المرّسسة . يطلب من المقترض لثل هذه الفئة وذلك من الميالغ غير المخصصة من 
القرض » على انه يشترط » على اية حال » مراعاة متطلبات الشوون غير المنظورة » كنا تحدد 
قبل الموؤسسة » فيما يتعلق بالمصاريف الاخرى . 






ب دراسة » مع الدراسة المشار اليها اعلاه ؛ للجميع التعريفات الكهر بائية القائمة في الاردن 
بقصد التو صية الى الحكومة الاسس أتر كيب تعريفة حديثة تما.ق في نفة الحاء الاردن 
من المتوقع أن ينهي المشروع في "١‏ آذار 15195 . 



























ج- اذا قررت الموسسة . ضمن المعقول بأن الحصول على اتي بند من اية فئة غير هنسجم مع الطرق 
ا 08 الموضحة او المشار اليها في الفقرة "0ر ؟ من اتفاقية المشروع ٠‏ فانه لن يصرف على مثل هذا البند 
من اموال القرض ٠‏ والموسسة قد تلغي مثل هذا المقدار من القرض باعلام المقترض كما تراه 
مناسبا بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق . الذي كان من الممكن ان يكون مسموحا بتمويله ؛ من 
مخصصات القرض ٠‏ وذلك دون المساس بأي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية القرض . 
ه ‏ بالاضافة الى السب المبينة في العامود الثالث من الحدول فى الفقرة )1١(‏ اعلاه » فانه اذا ازدادت تقديرات 
الاثفاق الفثة الأولى : واذا كانت الاموال من القرض غير متوافرة لاعادة تخصيصها لتلك الفئة » فان 
المؤسسة بمكنها » باشعار الى المقترض ٠‏ تعديل النسب المطبقة آنئذ لذلك الانفاق كي تمكن المقئرض 
من الاستمرار في السحب لتلك الفثة وحتى تغطي جميع تلك المصروفات . 
دول (؟) 
0 وصفث المشروع 


المشروع يمثل المرحلة الأولى لمحطة توليد كهربائية بخارية ويشتمل على ما بلي :- 








0 5 ميجاوات والوسائل تابمة ها الي تمل عل نقل الحروقات من المصفاة المجاورة 
ووسائل خزن ومحطة نحويل وبيوت مستخدمين . 
١ ْ‏ - تركيب مجموعة توربين غازي ذا دورة بسيطة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاج قدرتها حوالي ١8‏ 
2 ميجاوات على سطيح البجر والوسائل والمعدات لتابعة لها. . 


3-3 دراسات وندريب ٠:‏ 











0 اس التدريب في امارج ج لاجهزة خط التوليد د والأدارة والاشخاص الآخرين حسب الحاجة,‎ ٠ 





0 ' 30 !ند ,دولة عبات اجهزة لم شاط الرشعية وتشمل أساليب الحاسية » والشخطيط اللي » 
3 وية الرلرة ».وضع ولمي هذه الدراسة موضع التتقية ١ , ٠‏ 








0 لمزة من القرض وغير ر إلسددة ‏ ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ 


2 . 4 ا 3 سو مج اص 
7 


00 مجلس الاعباك 


قسسر ض 85 اتفافة .4 فية قرض 


مشروع غخطة كهرباء الحسين الببخارية قُْ الزرقاء 
بين 
المملكة الار دنية الهاهمية والصندوق الكو ني للتئمية الاقتصادية العربية 
بتاريخ 5/76 و١‏ بين المملكة الاردنية الماشبية ( وتسمى فيما بلي المقترض ) والصندوق 
الكوييي للتنمية الاقتصادية العربية ( ويسمى فيما يإ لي الصندوق ) . 


ما ان القترض قد طلب من الصندوق ومؤسسة النئمية الدولية ( احدى مؤسسات مجموعة البنك الدؤلي) 
ن تمشحاله قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع محطة الحسين البخارية في الزرقاء . 


ويما ان مؤسسة التنمية الدولية قد وافقت على تقديم قرض الى المقتر ض للاسهام ف تمويل هذا المشروع 
بمبلغ يوازي عشرة ملايين ومائتي الف دولار امريكي ( ار ٠‏ مليون دولار ) بشرط ان يقدم الصندوق 
قر ضاً بمبلغ ماثل لتغطية باني 0 المشروع بالعملات الاجنبية . 


وبا ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية ومدها بالقروض اللازمة لتنشدذ 
برأمج التنمية فيها . ش 1 
وما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقئر ض 
دما ألا الصتدوق قد وافق ٠‏ لا تقدم ؛ عل تقديم قرض الى اللقترض بالشروط والاوضاع المبيئة +بذه 
الاتفاقية ا 
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما بأتي  :‏ 


المادة الاولى 
القرض ؛ الفائدة والتكاليف 
الآخخر ى »؛ السداد ؛ مكان السداد 


٠‏ 3 .يوافق الصندوق على لى أن يعطي المقترض ٠‏ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها 2 قرضاً يوازي 
ثلاثة - وعشرين الف دينارا كويتيا ( '؟'ر" مليون دبنار كويي ) . 
- يلتزم المقترض بأن يلدقم فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف ممع المبالغ 


د 
ب اا شر رض ودر ند 


: 1 0 اخولجفة تكاليب 1 و وخدمات' تنفيذ أتفاقية ية القرض . 
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- ني حالة قيام » الصندوق باصدار تعهد نبائي غير قابل للرجوع فيه ؛ بناء على طلب المقترض » 
تطبيقاً لنص النقرة ؟ من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية » يلتزع المقترض بدفع صف في الماثة ( در ه/ ) سنويا 
عن اصل البلغ الباني بغير سحب ٠»‏ الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل لارجوع فيه . 

ه ‏ نتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 75٠‏ يوما مقسمة الى 
شهراً كل منها ٠١‏ يوماً وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة . 

5 - يلتزم التترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً الحدول السداد اأوارد بالحدول 
)١(‏ من هذه الاثفاقية . 

/ا ‏ تسدد الفوائد والتكاليف الاخخرى المذ كورة سابقاً كل ستة اشهر في اول يثاير واول يوليه من 
كل سنة , | 
م4- خت المقترض ا يعد ادق جاع واكك و الأكاليي الس »ازيل أن كن لااغان القلتترت 
اخطارا سابقاً تخمسة واربعين يومآ على الاقل ؛ ان يسدد الى الصئدوق قبل ميعاد الاستحقاق : (أ) اص لجملة 
البالغ الممحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او ( ب ) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد » 
وني هذه الحالة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقاً . 

4 - اصل القرض » والفوائد » والتكاليف الاخخرى المتقدمة الذكر » تكون واجبة السداد فيدولة 
الكويت او في الاما كن اللي يحددها الصندوق ؛ في حدود المعقول . 

11 المادة الثانية. 
العملة 





-.١‏ يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء ببا » وكذلك يتم حساب جميع المعاملاث اماليسة 
التعلقة ببذه الاتفاقية » بالدنائير الكويتية  »‏ وذلك على اساس قيمة الديثار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة 
مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ‏ وهي 484418زر؟ جرام من الذهب الصا . 

؟ - يقوم الصندوق ؛ بناء على طلب المنترض وعلى اعتبار اله يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على _ 
العملات الاجنبية المختلفة . الي تكون مطلوبة لدفع من البغاع الممؤلة من 0 فرص اليا ِ 
أد الي يكون قد دفع بها فعلا نمن تلك البضائع ‏ 1 
© ويعتبر المبلغ المسحوب5 من القرض في هذه الخالة مو ازيا المتدار الدثائين ابد يقية ا 1 مت احفر ل 18 
على العملة الاجنبية . 5 ١‏ ا 1 1 3 00 

” ند وعثدك سلأد. القرض »او الفرائد.ء از اكليف الاخرى » يمول ان بوم المتنرق : بباء على 

طلب المقترض ب وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عئه. .. بالحصول على الدثائير. الكويتية اللازمسة للسداد مقابلن: 
م اشرو ان لاح فصل وات نر ب بجا ااا 








عل تفده دمع سحد مل 
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ولايعتبر السداد قد تم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الامن الوقت الذي يتسلم فيها الصندوق فعلا الدثائير 
الكوبئية وبمقدار ما يتسلمه منها . 
- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخمرى : سيةوم الصندوق بتحديد 


ذلك السعر في حدود المعقول . 


المادة الثالنة 
سحب مبالغ القرض واستعمالها 


١‏ - بق المقتر ض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها » او لمواجهة مدفوعات 
مطلوبة » لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفافية . 

ولا جوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول فبراير 14177 © أو لتمويل بضائع 
اشتربت بعملة المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك . 

؟ - يجوز بئاء على طلب المقترض » وطبقا للاوضاع والشروط الي يتم الاتفاق عليها بين المقترض 
والصندوق » ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نبائي غير قابل للرجوع فيه بان يدع المقترض او الغير 
من بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتّى إذا الغي القرض أو اوقف حق المقترض في 
السحب , 

٠"‏ عندما يرغب المقعرض في ان يسحب اي مبلغ من القرض:او في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا 
مبائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة : يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي 
يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات الي يتطلبها 
الصندوق في حدود المعقول. 5 

وطلبات السحب والمستندات اللازمة الي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة . يجب ان تقدم مباشرة 
عقب انفاق امالغ المقدمة عنهاعل المشروع الا اذا اتفق امقر ض والصندوق على خلاف ذلك. 

4 - على امقر ض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المويدة لطلبات السحب الي يتطلبها 
الصندوق في حدود المعقول ؛ سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها . 


. ه - طلبات السحبوالمستندات والادلة المؤيدة لها يجب أن.تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل 


لاثيات أن. المقترض له امدق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ الي ستسحب ستستعمل فقط 
دق الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . : ش َ 





يل الشرزع اين بالحدول ‏ من هذه الاضاية . وسيقم تحديد لك البضنائع والطرق والاجراءات اي 


0٠‏ ب يتم ألقترض بانلا يستعمل البالغ ابي تسحب من القرض الا مؤي التكاليف المقولةالبضائع 


تمي الخضول عليه بتفاق بين للقارض والصندوق قابل لتعديل باتفاق لاخق يتنهم] ٠‏ 
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ات ا م 

٠‏ - يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع الي يتم الحصبول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع 
فقط . وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا . 

- يقوم الصئدوق بدفع المبالغ البي يشبت حق المقتر ض في سحبها عن القرض ٠‏ سواء الى المقعر ضص 
او لاذله وامره . 

84- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ و 17//ا/اةا أو اي تاريخ آخر يتم 
الاتفاق عليه بين المقئر ض والصندوق . 


المادة الرابعة 
احكام خاصة بتنفيك المشروع 








ا يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض نحت تصرف سلطة الكهرباء الأأردنية المؤسسة بالقانون 
رقم ١‏ لسئة /181 ( والمشار اليها فيما بعد بالسلطة ) وذلك بموجب 0 0 0 
0 بلغ 2 0 0 0 0 - 00 5 0 0 
ان تدفع للمقعرض فائدة سئوية اجمالية قدرها ستة في المائة (/) عن جميع : بة وغيٍ ْ 
يبدأ سريانها بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه وتسدد كل ستة أشهر » على انيتم ا 
قسط نصف سنوي تستحق مع الفوائد في أول ابريل واول اكتوبر من كل سئة ابتداء من اول اكتوبر سنة 
117 . كما تتعهد الساطة في الاتفاقية الملكورة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين طيتا للاسس 
الحندسية والالية السليمة » وبالالتزام مجميع الشروط والالترامات الواردة في هذه الانفاقية سواء فيما يتعلق 
بتنفيذ المشروع الممول من القرض او بالواجبات الاخخري التي يتعين تنفيلها عن طريق الملطة , 
ا ؟ - ستستعين السلطة في تنفيذ المشروع خبرة خبراء هندسيين مقبولين لدى الصندوق ؛ يستخدمهم 
امقرض بموجب عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق . : ش 


؛ - يتعهد المقترض بائخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير. التمويل اللازم للمشروع بالعجلات لح 
والاجنبية » الى جائب القرض المقدم بموجب هذه الاتفافية 


8 5 د . الميالك: 
لتتفيله يلترم المفترض بان يقوم فورا.عبمل الترتيبات » الي يوافق. عليها الصندوق. م والي بكفل تود ٍ 3 
اللازمة لمواجهة نلك النفقات 3 ل نضحي 0 


» بشروط يواقق غليها الصئدوق. وفي حالةهط.. ‏ , 
اذا قامت أسباب تدعو .الى الاعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المبروع لاكني لمواجهة النفقات القسارة. 
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ل يقدم ا مقر ض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيل الخاصة 
بالمشروع ٠‏ وذلك بمجرد اعدادها ٠‏ 'كا يوافي المفترض الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في 
المستقبل - و كل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر . 


م يلتزم المقترض. بأن يتخل الاجراءات الي تكفل قيام السلطة بامساك سجلات مستوفاة » يمكن 
بواسطتها تعبين البفسائع الي تم تمويلها من الفرض ؛ وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ٠‏ وتتيع تقدمالمشروع 
في فاك بلق . وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها ٠‏ المركز المالي للادارة 
او الموسسة الي تقوم بتنفيذ المشروح ؛ وعملياتم! . 


وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته . والبضائع ‏ 


الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع : وسيهيء المقتر ضس لمندوبي الصندوق 
المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض . 

وترم القترض بأن يقدم الصندوق جميع المعلوءات والبيانات الي يطليها - في -حدود المعقول ‏ 
م بانفاق حصيلة القرض ٠‏ او بالبضائع 3 او با لمشروع او بالمركز المالي للسلعلة القائمة بالمشروع ٠.‏ او 
بادارم! عاط + وتنفيذا لذلك سوف يقدم المنترض للصندرق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من 
تاريخ البدء في تنفيذ المشر وع يوضح فيه ما تم تنفيذه فيالفترة السابقة ومدىمطابقة ذلك لبر نامج العمل المةرر . 


3" لا يلترم المقترض بان يتخذ الاجراءات الي تكفل قيام السلطة بادارة المشروع وصيائته ٠‏ وكذا 
بادارة وضيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ٠‏ ولكتها لازءة لكي تعط. اكبر فائدة ويعود باكبر 
نفع وذلك ولق للاسس المندسية والمالية السليمة . 

57 " 0 سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض + ولمذه الفايقسيز ودكل من 
اطرفين الآخحر بالمعلو مات والبيانات ابي يطلبها في حدود المعقول . والمتعلقة بالحالة العامة للقرض : 
يي المفتر_ض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل 
لت َه باغ 0 ألم .> أبس 0 0 | 7 : 1 

9 غراض 0 واستمران نيداج اقناطة باننظام . ويلترم المقدرضص بان يقوم باخطار الصندوق فورآ 
أي عاءريكون من شأله ان يعرقل تحقيق اغراض القرضض ( بم في ذاش زيادة تكاليق المشروع في المستقن زيادة 
ملموسة عن التقدير الحالي ) او ينطوي على تبديد ذلك , ش 


0 5 0 ا الال رهما أن لأضيتم اي قرض خارجي آخر باولوية على قرض 
ماوق من ماري انقاء نان عبني على أبوال الحكومة لو السأفة . وتمقيقً للك فان القترضص يترم ». 
0 ما أثنا أ قيام اي ضنبان عبني على اموال الحكومة او الملطة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح 
0 مر يهنا وبنفس امقدار وبذات دزجة الاولؤية؛ كفيلا لسذاد اصل قرض الصئدوق مع الفؤائد» 
1 . اكليف الاخعزقا: ويقوم تقض عنل"انشاء ذلك الضمان العيني يؤضم نص منرب: اي 
١‏ "ابتك هله كلا لايق على الأول الح باح لمن ريح جا اليا .عل لك 
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أ ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد من الشراء , 
ب ) احوال ترتيب ضمانات عيئية على السلع التجارية -لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر 
من التاريخ اللاصلي لنشوثها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية . 
ج ) احوال الضمانات العينية الي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية » لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف 
سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوثها . 
ويشمل اصطلاح و اموال الحكومة » المستعمل في هذه المادة : اموال الحكومة المر كزية واموال الاقسام 
الادارية التابعة لما واموال الادارات والهرئات التابعة لتلك الاقسام الادارية ولاحكومة المركزية بما في ذاك 
ابلك المركزي او اتي مؤمسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركري . 


ل ياتز م المقترض بان سدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى » بالكامل » دون اي خصم 


١‏ ومع الاعفاء التام من اي ضرائب أو رسوم ؛ او مصاريف مفروضة بموجب قوائين المقترض او مطبقة في 


اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل . 
1١‏ هذه الاتفاقية » والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ يكون معفى من أي ا 
وجب قوانين المقترض » او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او قي 


اورسوم او مصاريف مفروضة » 3 
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة 


المستقيل ٠‏ وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم 
او الدول الني يجوز سداد اللقرض بعماتها . 

يكو ن سداد اصل القرض ٠‏ والفوائد » والتكاليث الاخرى معفى من جميع قيود اللقد 
الفروضة . بموجب قوانين المقنترض او المطبقة في اراضيه » سواء في الخاضر او في المستقبل . 

١‏ يتولى تتفي المشروع وادارته سلطة الكهرباء الاردنية طبفاً للاحكام الواردة في قانون انها 
ويتعهد المقتر ضُُ بان ل الاجراءات الكفيلة بتعديل احكام هذا القاثون قبل بداية تشغيل المششروع بوقت كاف 
بحيث يخول السلطة خلال فترة معقولة السيطر ة على قطاع الكهر باء في الدولة بوصفها المرفق العام المختص وحده 
بتوليد ونقل الطاقة ٍْ 
دينار اردني يعتبر جزءا منه كافة القروض والسلف الي 
القومي للتخطيط و كذلك ما سيقدمه القترض من ويل ما ل اد سحن د نفلا تررق الماح 
ل ا 
الي حصلت عليها السلطة غن طرق الدولة واعيد اقراضها لشركة الكهرباء الاردنيه "» : 
ولشركة كهرباء محافظة أربد المساهمة المحلبودة © "جما يكفل القانون يعار 
من التاحيتين المالية والادارية وممارستها. لنشاطها على اسس تجارية في.. 


سيق تقدمها للسلطة سواء من وزارة المالية او من المجاس 


للدولة » ويتم تعيين مد عام السلطة بعد التشاؤن - ' 0 
5 17 000 5 او و د 204 18 9 ٠‏ الد م 
في وظائف رئيس الدائرة لمندشية ورئيسش "دائرة المسايات:بالساطة:وعذير. معظة كهرياء الحسين البجار, ْ 


الكهربائية والاشرا فعلى توزيعها وحيث يصبح للسلطة رأسمال قانوئي لايقلعن عشرة ملانين : 
لنفقاث المشروع الممول من هذا القرض ولنفقات ٠‏ 
تعديلة تع السلطة باستقلال فعلي ., 


اطار' النرجنهات" التعلقة بالسياسة العامة ١ ١‏ 
ش مع الفتالاق ق :كا فار الصندوق باسماء ومؤهلات من يعيارة ٠...‏ 






































” م الفشين:والادازيين الذين سوف يعهد اليهم بتنفيذ الشر 
٠:‏ بالتها بعر الصئد 5 00 ا 
الور 0 تلوق ويم فياه طبن اتويت الذي يسمح بتشفيل المشروع بالكفاءة اللازمة , 


ل مجلس الاعيان 


ويقو 5 الققرض باخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بالنص المقترح 
تنيل القانون وبأي اجراء يقترح ادخاله ني المستقبل لنغيير النظم الاساسية للسلطة او لتعديل القواعد والانظمة 
الللاصة بها ٠‏ بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع ٠‏ مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي 
بشأن الاجراء الممترح ؛ كنا يتم التشاور بين الطرفين حول التوسعات المستقيلة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية 
عن طربق السلطة . 7 


4 - يقوم المقترض بالخاذ الاجراءات الي تكفل قيام السلطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من 
التقرض ؛ ضد المخاطر المعلقة بشرائها ؛ ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ؛ لدى شر كات او مؤسسات تأمين 
معضة وبدالغ بي تتفق والعرف التجاري السليم ٠‏ وعلى ان يكو الأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب 

قه بنفس العملة ابي تم بها شراء البضائع أو بعملة اخرى قابلة للتحويل الخحر . 


وكذلك يكفل المقترض قيام السلطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع . لدى شر كات أو مؤسسات . 


تأمين معتمدة » بلمبالخ الي تتفق والعرف التجاري السليم . 


- يقوم المقعرض باتخاذ الاجراءات الي تكفل قيام السلطة باجراء دراسة شاملة لتنظيمها الادارى 
رات لا اتباعها حبى تتمكن السلطة من تنفيذ المشروع وادارته على اكفأ وجه ٠‏ بحيث تتم 
هذه الدراسة قبل بدء تشغيل المشروع بوقت كاف عل ان و ضمم اسس هذه الدراسة وتنفك التوصيات الناحمة 
عنها كوافقة الصندوق , : . الما 
7 يقوم المقترض بائخاذ الاجراءات اللازءة لقيام الساطة باجراء دراسة تفصيلة لتعر فة أسعا 
الكهرباء الى :. ة و كذاك أ و : لفاشمية ؛ ذلك م : 
3 لي بيعها السلطة و كذلاك أسعار الكهرباء في المملكة الار دنية الهاشمية بصفة عامة وذلك تمهيدا لاقترا 
أعمى ؤ5 ااعا -» أ لاله ل مل » 7 ١‏ 
0 0 والي تكفل تغطية مصاريف انتاج الطاقة الكهر بائية ونقلها وتوزيعهها بما فى 
دل م 5 1 5 , ١‏ 
1 كرون راشائط الأبتهلالاح نكري وضيد يكثل كزيل نية منتولا من برائج التوسع في 
قبل ؛ على أن توضع اسس دراسة هله التعرفة وتنفيذ التوصيات الناجمة عنها بموافقة الصندوق 1 


فرج اااي لاد مراك الي يم ات مكايا الال عن سو 

0 ! 0 5 ؛ وان بكوة في مقدور السلطة تعديل أسعار الكهرباء الي تبيعها لتأخحل في الاعتبنار 
7 “في ارزيت الرقود اذا زادت الاسعار الاحيرة عن شرلا ديار ارذئي للطن الواحد . 

00 قو م امرض 14 الاجر اءات الكفيلة بتنفيذها السلطلة مشروع نقل الطاقة الكهربائية الي يتم 

9 لشروع للعو من القرض الى مراكز الاعمال في عمان » والمناطق الاخمرى »على أن يتم ذلك قبل 

ندء تشغيلٍ امثبروع بوقت كاف . ان 0 


7 يتوم المقترضن باتحاذ الاجراءات الكفيلة بقيام السلطة باتباع برنامج مفصل لتدر 2558 اللازم 
وع وادازته »على ان يتم وضنع هذا البرئاس سج 


الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 1 شباط 14174 يذل 





9 يقوم المقترض باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحظر حصول السلطة على أي قرض مستقبل تزيد مدته 
عن سئة الا اذا كان دخلها الصافي في السنة المالية السابقة مباشرة لتاريخ الاقتراض او في ايفترة اني عشرشهرا 
سابقة مباشرة على تاريخ الاقتراض يجاوز عب مديونيتها الاجمالي ني اية سنة هالية تالبة ( بما في ذلك السنة 
المطلوب الاقتراض فيها ) مرة ونصف على الاقل 3 مالم يوافق الصندوق على غير ذلك . 

٠١‏ - يقوم المقترض باذ الاجراءات الكفيلة بمنع السلطة من توزيع اية ارباح قبل اول يناير 141/4 وذلك 
مالم يوافق الصندوق على أن التوزيع المقترح للارباح أن يضر عتطلبات عويل برنامج التوسع الخاص بالساطة 5 

١‏ - يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة اي اجراء عمل لازم لتنفيذ المشروع ٠‏ وبان لايقوم 
باي عمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع وتطبيق اي نص من نصوص 
هذه الاتفاقية . 

17 جميع هستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شاببها سرية ميث تتوفر لأصندوق الحصبانة 
التامة اأنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها . 

“الا ل جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من الأميم والمصادرة والحجز . 

المادة الخامسة 
الغاء القرض ووقف السحب منه 











١‏ يق للمقترض ان يلغي اي جزء من الفرض يكسون باقياً دون سحب ذلك بموجب اخطار الى 
الصندوق بذلك . على انه لايجوز الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا 
“بائيا غير قابل للر-جوح فيه طبقا النقرة ؟ من المادة الثااثة من هذه الاتفاقية . | 

؟ اذا قام سبب من الاسباب الائية . واستمر قاتما » يحق للصندوق وجب أخطار الى المقترض ان 
يوقف سحب أي مبلغ من القرض : 

أ - عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جز ئيا بالترامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى 

او اي مبلغ آخخر مستحق وجب هله الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المفترض والصندوق . 
ب - عدم قيام المقترض كليا او جز ئيآ بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها . 


عا اشرق لار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقاً لاتفاقسية قرض اخرى تكون قائمة بين 


المقترض والصندوق سيب تقصير ال مقترض قي تنفيل احكامها وشروطها : ب 

د - قيام ظروف استطنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيل التزاماته في هله الاتفائية :  .‏ .. , 
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية » من الاثر ما لقيامه بعد نفافها ٠‏ 
ويظل حى المقترض ف أن يسحب اي مبلغ من 

الى ان ينعدم السيب.أو. الاسباب اللي من. اجلها اؤقف السحب » أو 

باعادة حقه في السحب »ء على انه فيحالة توجبه الصندوق الى المقترضن مثل 


الى ان يقوم الصندوق باخطار المفتزض. 
هذا الاخطار ٠.‏ يعود المقبر ض:حقه فيه 


السحب عحدودا بالقدر ومقيدا بالشروطالمبينة في الاخطار وكا إن.توجيه الصندوق لمثنهذا الاخطار لايؤشن ياي : 
لصندوق ولاعطل بابخز اءاث امثرتبةعلى قيام ايسبب آخخر او اي :نبب لاحق من اسباب الابقا ف ه.. 


حق منحقوق الصند 


القرضس موقوفاً + كليا او جزئيآً : حسب الاحوال : 

































ثافذ » استنادا الى اي سبب كان , 


0 لى خضل التاخير, في اسنتعمالة و انملك" به . كا ان أي اران يا ل 


روده لوووريوجبر سس سسموم عسوو سس سس بووويمه جربو وووود وريب ووو 


05555599999 22767674747133 _ 


0-0 مجلس الاعيان 


؟ - في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة ؟ (أ) من المادة الخامسة : واستمر قائما لمدة 
ثلاثين يوما بعد قيام الصندؤق بتوجيه اخطار الى المقترض : أو في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 
٠‏ 5( ب ) و( ج) و( د) من المادة الخاسمة واستمراره قائماً لمدة ستينيوما بعد قيام الصندوق يتوجيه اخخطارالى 
المقترض ٠‏ يحق الصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لايزال قائماً . ووفقا 
ا يرآه ؛ أن يقرر ان اصل الفرض قد اصببح مستحقاً وواجب الاداء فورا ٠‏ وبناء على ذلك » يصبح اصل 
الفرض مستحقاً وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آتحر ني هذه الاتفاقية يخالف ذلك , 


4 - اذا ظل حق. القترض في سحب اي مبلغ من الفرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوما . او اذا بقى من 
القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد ني الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذة الاتفاقية . فانه 
يحوز الصندوق ان يخطر امقترض بانهاء حقه في سحب الملغ الباقي بغير سحب ٠‏ ويتوجيسه هذا الاخطار بعتير 
الققرض ملغيا فيما يتعلق ببذا المبلغ . 


ه- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لق المقترض في السحب ٠‏ لاينطبق على البالغ 
الصادر عنها من العسندوق تعهدا بائيا غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة ؟ من المادة الثالئة » الا اذا تضمن 
التعهد نصا صرعاً لاف ذلك . 


- يستقطع المبلغ الملغى من التترض من اقساط السداد استقطاعا نسبياً . بئشبة الاقساط الى بعضها . 


7 فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة تظل جميء 
جمية 


| 0 احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية 
المفعول بكامل قومبا 3 على الرغم من الغاء الفرض او اياف السحب 5 


المسادة السادسة 
قوة الام هده الاتفائجيبة 
اثر . عدم التمسك باستعمال لمق . التحكيم 
١‏ - حقوق والترامات كل من. الصندوق 
ونافذة طبقا لاحكامها » بغض النظر عما قد تالف 
ان يحتج او يتمساك ٠‏ في اي مناسبة من امنا 








والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية : تكون صحيحة 
ذلك من أحكام القوانين المحلية . ولا يحمق لاي من الطرفين 
سبات ٠‏ بان أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحبح او غير 


7 7 عدم استعمال أي من الطرفين ليق من حقوقه طبقا لمذه الاتفاقية او عدم تمسكه به او تأخصره في 
5 0 : 8 وعدم كسكه بتطبيق جز اء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاهاء 
.كل تيا حي من حقوقه » ولا يفسر على انه تنازل عن ادق او السلطة او الحزاء الذي م نستعمل أو يتمسلك به 
يتخذه أحد الطزقين + بصدد عادم تنفيذ الطرف 
اء آخمر تخوله له هذة الاتفاقية ٠:‏ 0 

























<< الطرفين . 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة ١‏ شباط 141/4 لل 
7 “د يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة » بشأن هذه الاتفاقية » بطريق الاتفاق الودي بينهما 
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض التراع للتوفيق على بحنة من ثلاثة ؛ يعين كل طرف عضو 
من اعضاءئبا ٠‏ ويعين رئيسها الامين العام : للجامعة العربية بناء على طلب اي من الطرفين . وعلى اللجئة ان ثنتهي 
من أعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نه تشكيلها . 
فاذا لم تتوصل اللجئة الى التوفيق بي نالطرفين في المدة المحددة » أو اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا 
ْ ا ' 8 . : ل سكن في . الفهرة 
لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يثله بها ء عرض اللخلاف على التحكيم حسب ما هو بين في الفقرة 
الثالية , ْ 
تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين » يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني 
١‏ , 7 2 اه 59 5 7 . 
ويعين المحكم الثالث امرجم باتفاق الطرفين ع ا 1 ا 
محكم بدله ينفس العاريقة الي عين ببا المحكم الاصلي » ويكون للخلف جميع سلطات المحكم صلي ويقوم 
مجميع واجباته . 00 
5 1 ن الأخدر مشتملا ن واضم بطبيعة الليلاف 
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطر فين الى الطرف الاخخر على بيان وا 0 ٍ 0 ص 
او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته م 7 3 الحم 
لتحكيم . وجب على العطرف الآنعر خلال ثلاثين بوما من ذلك الاعلان أن يان ب التحكيم باسم 
الذي عينه » فان لم يفعل عينه رئيس عمكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب الك التحكيم . 


0 5 ءات الت جاز لا ن الطرفين 
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرججح خلال سبتين يوما من بده أجراءا التحكيم جاز لأي من الطر 
أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح ٠‏ 


: ثم تقرر الطيئة بعد ذلك مكان 
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين بحددهما المرجح.ثم تقرر الطيئة بعد ل 
اتعقادها ومواعيده 1 : 


فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل-حضور 
أو غاما ‏ فى المسائل المعروضة عليها وتصدر قرارائما بأغلبية الأصوات ويجب ع اوم 
_- ل 7 7 1 8 3 6 
. ع ا الاعضاء على الأقل وتسبم صؤرة موقعة نه لكل من الطر فين ويكونقرارهيئةالتحكيم الصادر 
يوقع عليه اغلبي ا ود نه ظ 
وفقا لاحكام هذه المادة بائيا و يحب على الطر فن الامتثال له وتتفيالء 1 5-06 
محدد الطرفان مقدار اتعاب أو مكافات المحكمين وغيرهم من امخض 0 0 2 
إلا عات المتعلقة بالتحكيم . فاذا لم يتفق الطارفاك على مقدار تلك الاتعاب ‏ أو ١‏ د 0 
: سكيم :ا َ لهيثة حب اللقذآر المعقول نها »-منزاضنة في ذلك كافة الظروف . ويتحم| كل .طرف من 
2 . مه 2 0 5 ب 5 
0 
وتبت هي التحكيم في لماكل لعاف وزع م 


تفع هئ التحكيم قوع اجا تيح 











دقعها 00 


. بيثما تقسم نات الخاضة بهيئةالتحكيم بالتمادي بين 0 
اي بوي عل لص وفاتديث الطرينة وأجرانات ولب ..... 











وم ممم سس ووووي ا وو ري وبا 








01 في إلفقرة الاو من الإدة الرابعة .بى هذه الاتفاقية , 


٠-0:‏ بالعملات الأجبيه وابلفة 





. مجلس الاعيان‎ 10١ 
» وتطبق هيئة التحكيم المباديء العامة المشتر كة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت‎ 
5 ومباديء العدالة‎ 


- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي حلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما 
يجب اي اجراء آآخر يمكن ااذه لتسوية الحلافات او البت في المطالبات . 
اعلان أحد الطرفين للآخمر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة 
والشكل المنصوص عليهما في الفقرة ١‏ من المادة السابعة :؛ ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك 
بان يجري الاعلان باي طريقة أخرى . 
المادة السابعة 
احكام متفرقة 


- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الأتحر + بناء على هذه الانفاقية . او بمناسية تطبيقها‎ -١ 
يتعين أن يككون كتابة » وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 7 من المادة الثامنة يعتِر الطلب قد تقدم‎ 
والاخطار قد تم قانونا » يمجرد ان يسلم باليد اوبالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوائه المبين في‎ 
ْ . هذه الاتفاقية او اتيعنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر‎ 

؟- يقدم المقترض الى الصندوق. المستنداتالرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الششخص او 
الاشخاص الذي سيو قعو نعلى طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثاللقمن هذه الاتفاقية : اوالذينسيقومون 
ثيابة عن المقترض بائخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيةا لهذه الاتفاقية» مع تماذج من توقيع كل منهم . 

يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب ااذه بناء على هذه الاتفاقية وني التوقيع على 
أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها سعادةوزير الاقتصاد الوطي في المملكة الاردنية الحاشمية او اي شخص ينيبه 
عنه بكوجب تفويض كتابي رسمي » واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية موافق عليها المقترضص يجب ان تكون » 
وجب مستند كنابي يوقع عليه مثل المقترض المذ كور ؛ أو اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسعي 
بشرزط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأئهما ان يزيدا التزامات المقترض 
زيادة كبيرة ؛ ويتخل توقيع مثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات. 
القترض زيادة كبيرة . 
: المادة الثامئة 
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 





: لاتصبح هذه الاتفاقية نافلة » الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد‎ - ١ 
0 افون ا“‎ 0 500 00 ٌ 
أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد : عوجب تفويض قانون, وا قد تم التصديق عليها‎ ) 0 
7 على الجر لازم قا 0 كروي قري وبا لداتم التصادين‎ 
ب ) وائ. اغا اغادة اتتراض مبلغ القرض الى سلطة إلكهرباء الاردئية قد تم ابرامة على النحو اكور‎ ( ٠ 





ج) وان اتفاقية. القرضن القدم من مؤسسة التنمية الدولية .إلى اممترض لتغطية بة تكاليف امشروع. 
ما يوازي عشرة ملابين ونائي. الفٍ دولا امريكي قد تم التوقيع عليها 0 








الحاسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 191/5 َكل 





؟ يجب على المقترض أن يدّد م الى الصندوق » كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة : 

(أ) فتوى قانونية من الحهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية واتفاق اعادة الاقراض المشار اليه قد نم ابرامهما 

بناء على تفويض قانوني وانهما قد تم التصديق عليهما على النحو اللازم قانونا والبعا صحيحان وملزمان 
لاطرافهما طبقاً لاحكامهما . 

( ب ) صورة مناتفاقية القرض الموقعة بين مؤسسة التئمية الدولية . والمقترض للمساهمة في تمويل المشروع , 


اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ١‏ قام بارسال برقية الى 
المقترض بان هله الاتفاقية قد اصبحت نافذة : ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية . 


4 اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة ؛ في ظرف 5١‏ يوما من 
تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية » او حبى انتهاء اي مدة امتداد اندرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان 
فانه بحق للصندوق في اىتاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية موجب اخطارالىالمفترض وعند اعطاء هذا الاخطار 
تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً . 

ه ‏ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المثرتبة عليها » عندما يتم سداد 
لقترض للقر ض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى . 

المادة التاسعة 


تعريفات 


يكون للمصطاحات التالية المعنى لمبين قرين كل منها » الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك : 
المشروع او المشروعات أو الخطط أو الملخططات الي من اجلها عقد القرض 


57 7 0 الثم وج 4 يعني‎ 1-١ 
الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوص ف من وقت لآحر باتفاق بين الممترض‎ 1 


والوارد وصفها في الحدول ؟ من 
والصندوق . 
؟ مو بضاعة ؛ أو و بضائع ؛ تعني 
ومن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ٠‏ 
العناوين الاتية محدذة اعمالا للفقرة ١‏ من المادة السابعة : 


المواد والمهمات والآلات والادوات واللددمات المطلوبة المشروع 


عنوان المنترض : 
وزارة الاقتصاد الوطي 
عمان 
العنوان البرق ٠ 00 ٠:‏ 
وزارة الاقتصاد الوطي 
عمان | '5: ' 


















11 مجلس الاعيات 


عنوان الصندوق : 
الصندوق الكويي للتنمية الاقتصادية العربية 
صندوق البريد 75411١‏ 
الكويت - دولة الكويت 
العنوان البرقي : 
الصندوق 
الكويت 
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت » في التاريخ المذ كور في صدرها ٠‏ بواسطة الممثلين المفوضين. 
قانوقاً من جانب الطرفين » من خخمس نسخ كل منها تعتبر اصلا ؛ وتعتبر جميعاً مستندا واحدا . 


عن المملكة الاردئية الهاشمية عن الصندوق الكويي للتنمية 
الاقتصادية العربية 
المفوض في التو قبع رئيس مجلس الادارة 


الحدول ١‏ 
اقساط السداد 


ٌ) تاريخ استحقاق الاقساط نقدار القسط المستحق سدادا لاصل القرض 
1 

















1 ع تدرا اليا لكين . 
1 
ٍ اول يناير 8/اة ١‏ ٠دورهلا‏ 
0 اول يوليو 8/اة! حهرهلا 
50 اول يناير 99/4! قرولا 
١ 1‏ 1 اول يوليو ملل دورةا 
ْ اول .ينابر ذل اءهرهلا 
اول يوليو يليل ٠‏ ٠درهلا‏ 
اول يثاير موا ٠دورهلا‏ 
اول يوليو .1441١‏ ادورهلا 
“ارك يناير 1441 0 
: :اول يوليو 4387 ا- رهلا 
<اوك يناي لم9١‏ دورولا 
: أول يؤليو 9848 . 


لقرق/ 


“اوك بتاير 1984 اموي 






:ول يوبيو 19/5 
اول يناير 1١9488‏ 
اول يوليو 195486 
اول ناير 1985 
اول يوليو 19485 
اول يناير لامة١‏ 
اول يوليو /ادة١1‏ 
اول يناير 19484 
اول يوليو 19484 
اول يناير قلرة١‏ 
اول يوليو ١98‏ 
أو لبناير 144 
اول يوليو 199٠‏ 
اول ناير ١94341‏ 
اول يوليو 19451 
اول يناير 1991 
اول يوليو 1951 
اول يناير "15341 
اول يوليو 15517 
اول يثاير 1495 
اول يوليو 1995 
اول يناير 1١538‏ 
اول يوليو ١598‏ 
اول يناير :143 
اول يوليو 1954 
اول يناير /31ة١‏ 
اول يوليو /1551 


٠٠قرهلا‏ 
دءورهلا 
دورولا 

٠٠ورملا‏ 
دورقلا 
٠وورةلا‏ 
٠دورة7!‏ 
٠دورةلا‏ 
دورشلا 
٠ووردلا‏ 
٠دورهلا‏ 


لدورةل/ا 


ليسم لسمسسس ةا 


3 الل لاضن 














ل مجلس الاعيان 





الجدول ١‏ 
وصف الشروع 
يتكون المشروع من الاعمال الآنية : 
١‏ - انشاء وسائل لتوليد الكهرباء وتشمل : 
4 - بوحدتي توليد توربين بخارية طاقتها الاجمالية 55 ميجاوات مع كل ما يازمها من المباني 
والمعدات والوسائل الاخرى الخاصة بنقل الوقود وتوفير المياه والمخازن والمحطة الفرعية وقطع الغيار . 
( ب) وحدة توليد توربين بالغاز طاقتها ١١‏ ميجاوات مع التسهيلات المكملة وقطع الغيار . 
؟ - القيام بالدراسات والتدريب على النحو التالي : 
(أ) تدريب العاملين الفنبين والاداريين محليا في محطة الكهرباء وفي مر اكز تدريب بالخارج . 
( ب ) دراسة الاحتياجات التنظيمية والمالية والمحاسبة لسلطة الكهرباء الاردئية . 


( ج) دراسة كل ما يتعلق ببيكل تعرفة ة الاردنية الماشمية ووم 

ببيكل تعرفة الكهرباء في المملكة الاردلية الماشمية التوصيات المناسبة 
: لتطويرها , ب 5 ١ ١‏ 
1 ا و ينتظ ان يتم تنفيل هلأ اله 2 5 ا مارس لالاةظا . 


الحلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 141/4 ١‏ 
المملكة الاردنية الطاشمية 


التاريخ اللل سيفلل 
الصندوق الكويي للتنمية الاقتتصادية العربية 
صتدوق البريد 159411 
الكويت 3-35 دولة الكويت 
السادة المحترمين 
الموضوع : البضائع ابي ستمول من القرض رقم 
نحية طيبة وبعد + 
نتشرف بالاشارة الى المادة الرابعة من 
التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم »ع وذرفق لكم مع 
الاجنبية اللازمة لطا بنسبة /65٠‏ من مجموع العملا 
ونود ان نوكد لكم أن حصيلة الفرض لنتستخدم ١‏ 
لقوانين المملكة الاردنية الهاشمية او لأبة قوانين اخمرى سارية في اراضيها على آية 
استير ادها أو صنعها او شرائها 5 1 
رجاء تأكيد مو افقتكم على مضمون هذا الكتاب وعلى قامة البضائع الماحقة به وذلك بتوقيعمم على النسخة 
المر فقة لهذا الكتاب واعانتها الينا . 
تفضلوا بشبول فائق الاحترا 
ل فت المماكة الاردئية الحاشمية 
عنها : 
المندوب المفوض 


اتفاقية قرض مشروع محطة الحسين البخارية في الزرقاء الي تم 
هذا قائمة بالبضائع الي سيتخصص الفرض لتمويسل العملات 
ت الاجنبية اللازءة في حدود مبلغ القرض ٠‏ 

لتغطية ابة ضرائب تكون قد فرضت مباشرة طب 
بشائع او خدمات او على 


نوافق : 

الصندوق الكويي للتنمية الاقتصادية العربية 

عله * 

رئيس مجلس الادارة بال وكالة 5 
قئمة بين البضاع الي ستعول بن ارين 

0202020 (سبةاقي يفطيهاالصندوق الملغمقدرأبالكبارالكوبي 


نوع البضائع أو الحدمات اتناف سا0 

الاصال اليه 777 ا ار 
الاعمال الكهربائية والميكائيكية اوحاتين 0 : 

البخاريتين والمواد واللهدمات المرتبطة جما © | .6/ من التفقات 

المعدات والمواد اللاصة بمولك الغاز البو ين 
التوربيني واللحدمات المرتبطة بها 

الحدمات الاستشارية والتدريب إ 1 : 0 3 


للاليسشسسيهة 





احتياطي طواريء 1 00 5 ال ٍ' 


















الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة ؟ شباط 191/4 ١1/‏ 
1١5‏ مجنس الاعيان : : 9 
امال بحتب ا ل كع اتيم لح ما ب ا اح سو مح وه قرض رقم وم ؟ 
(ب) ش 
السيد الرئيس 
هل يوافق انجلس على القانون المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 1617 قانون تصديق اتفاقية اررض الامائي زاقة ة م الخصسية 
اشر و ميأة ومجاري عمان بين المملكة الاردنية الحاشئمية ومؤسسة الاماء الدولية 5 | ثفا فيه رص ِ 
الجميع موافقون 0 
: 07 عمان 5 
٠‏ وفيها بلي نص القانون كا اقره مجلس وبالصيغة الني سيرفع فيها الى الحكومة الموقره » . ( المشروع الثاني لمياه وتجاري مدي ( 1 
بي ظ 5 
1 قانون «وقت رقم (45)لسنة 191/7 0 
5 ا 1 : ا 
: قا م و او و ا د 0 5 0 5 ١‏ 0 
' لوك نصديق اثفاقية القرض الاماني لمشروع مياه ومجاري عمان المملكة الاردنية الهاشمية 0 
! ش بين ش 000 
0 المملكة الاردنية الحاشمية ومؤسسة الانماء الدولية د 
1 : : 5 الادة ١‏ ب يسمى هذا القانون المؤفت ( قانون لصديق اثفاقية الث الاعام اث مناه و نا عمان 1 م ا 1 57 .- 
ا المملكة الاردنية الماية رض أشروع مياه ومجاري بين سسة التنمية الدولية المعقودة 
ردنية و«ؤسسة الائماء الدولية لسئة 141/8 ) ويعمل بسه من تاريسيخ نشره في مو 5 





الدريدة ألرحمية , 


المادة د تعتير الاتفاقية الملمحقة بهذا القانون والمعقود بين الملكة الاردنية اللهاشمية ومؤسسة ة الاقماء الدولية 
.صححييحة ونافذة بالنسبة بشميع الغايات المتونحاة منها . 


| المادة 2 3 الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . ' 


لل بتاريخ/؛؟/ أيسار/001511 














000 ااما_وروا9ا0ا00وا 0 سسللهىى]ل ست 022222225252558 


١18‏ مجلس الاعيان 





ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 4 ايار 191/8 بين المماكة الاردنية الحاشمية ( المشار ايها فيما بعد بافظة 
المستدين ) وبين مؤسسة التنمية الدولية ( المشار اليها فيما بعد بلفظة المؤسسة ) . ش 
حيث ان: 

-[المستددة 396 للق ليمت ٍ 
اندي كان قد طلب من المؤسسة ان تساعد فيتمويل المشروع المبينفي الماءدق الثاني لهذه الاتفاقية وذاك 
بتقديم القرض امنصوص عنه فيما بلي : - ْ 1 

ب ا ايه والجاري منطقةامانة العاصمة البي نم تأسيسها بمقتضىالقازون رقم ( 15 ) لسنة “191/8 والي 
تتمتقم لشخصية اعتبارية مستقلة ( والمشار اليها فيما بعد بلفظة اأسلطة ) ستقوم بتنفيل القسم الاول عن 
الثم وع بساعدة المستدين الذي سيضع نحت تصرف الساطة كجزء من هذه المساعدة المبالغ المتأتية من 
القرضالمخصص للقسم الاولمن المشروع وفقاً لامحكام هذه الاتفاقية المدرجة ادناه . 

-35 المستدين سيقوم بتنفيذ القسم الثانيين المشروع 5 

1ك ع قد 2< 5 لاء 

د لزي عدر لتقديمالقرض وفقا للشره طّ والاحكام المدرجة ادناه والشروط والاحكام الواردة 
ل اتفاقية المشروع المعقودة بين المؤسسة والسلطة بنفس التاريخ الذي ابرمت فيه هذه الاتفاقية . 
فقد بم الاثفاق بين ذريقي هله الاتفاقية على ما بلي  :‏ ْ ْ 


المادة الاولى 


الشروط العامة وتفسير الاصطلاحات 








:)١( ١ الفقرة‎ 


ش يقبل القريقان يجميع ما ترد في و الشروط العامة للمؤسسة الي تطبق على اتفاقيات قروض اتنمية 
3 لفن كانؤن ثاني 6 » وبوائقان على ان يكون لاحكام الشروط العامة اللكورة 8 القوة 
والدثر أو كانت مدرجة بكاملها في هله الاتفاقية مع مراعاة التعديلات التالية : 2 
ويشار فيما بعد الى تلك و الله ة للمؤسسة الى : بصيغتها 
١‏ 0 روط العامة المؤسسة ا تطبق عل اتئفافيات التنسة 27 ة وف 
للتعديلات الملدبرجة. ادناده بعبارة و الشروط العامة : س 3 ل و ة! 


1 1 ( :!.) تحلف الفقرة 6 1)ءه 








0 لات الفقرة (1) (ح)'» ريعاد ترقيم الفقرة ١‏ (1 ) (ط ) بحيث تصبح 1 (7) (ح ) 0 


الففرة ؟ (؟1) 


الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 141/4 114 
ا ا شع سب 
النثرة ١‏ (؟1): 
يكوا ن للاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية والي ورد تفسير معائيها في ال 
المخصصة لما في الشروط العامة الا اذا دلت القريئة على خلاف ذاك . 





روط العاءة تقدى العائي 


اما الاصطلاحات الاضافية التالية الواردة أي هذه الاتفاقية فتكون معانيها كا بلي : - 
( 1 ) واتفاقية المروع ع تعني الاتفاقية المعدودة بين المؤسسة والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية مع جميع 
ملحماتها واية تعديلات قد تدخل اليها من وقت لخر . 


)ب واتفاقية أل رض الفرعية» - تعي الاتفاقية الي سيام أبراءها بن اأستدين واأساطة ؟قتضى الفقرة *(0) 
( ب ) من هله الاتفاقية مع جميع ملحقات تلك الاتفاقية الفرعية واية تعديلات قد ندعل اليها هن وقت 


لآخر. 
© و سلطة المصادر الطبيعية ٠‏ - تعبي ساطة المصادر الطبيعية التابعة للمستنين © ولتي تم انشاوها بتتفى 
القانون رقم (19) لسنة ةل > واية تعديلات قد تدخل الى القانون امل كور ءن وقت لا غدر. 
المادة الثانية 
الآرض ... 


- :)١( الثقرة؟‎ 





توافق المؤسسة على تقديم قرض المستدين بعملات عزيافة تعادل قيمتها ثمائية ملايين وسبعماية الف 
زديرء ءارم ) دولار » اميركي © وفلك ونقا للشروط والاحكام الواردة والمشار اليها في اتفاقية قرس 
التنمية . 





الفقرة؟ (؟) : - ؛' | 
1 بمكن سحب قيمة القرض من حات الَرض وفقاً لاحكام لماعحق الال ببله الاتفاقية » واية ليا 
اسل نل لج كن ولك لاشرا» ذل لني الفقات المعقولة عن البضائع:وللدمات الفدرودية 
للمشروع الوا ارد رصفه في اللحق الثاني هله الاتفاقية ولي سيتم تمريلها مقتضى هله الاتفائية ‏ ويشترط في 
3 قل فت ون نجوه متطقة أي بلد ليس عض'وا في لبنك ( باستثام مويسرا ) 


0 ت قدممث هن ذا وافقت المؤسسة على خلاف ذلك , 
لقم كن يشاك مسنوعة في مل خالاو بات فصاع + 00/1 المؤسسة على 3 








إغ والي.نموا ل أن القزغن :وف للاخكام اللصوض . . 
واذقت للوسنة على خلاف فلك 1١ ١‏ . . 




































“خطي منه بأنه مثل المستدين الذي يملك صلاخية اتخاذ أيةاجراء 
؟(0سن هله الاتفاقية والمادة الحامسة من الشدروط العامة 


ّ ١ 20 8 الفقرة‎ 5 


1 مجلس الاعيان 





الفثّرة ؟ (1) : 





3 المدة اك 508 950 000 
تنتهي المدة البي يجوز خلاها ااسحب بتاريخ "١‏ كاذون اول /191/9 او بأي تاريخ اخدر قد يتذق عايه بين 
المستدين والؤمسة . 1 


الفقرة ؟ (ه) : 


ش يدفم المستدين رسوم خدمات معدل 5 / ( ثلاثة ارباع الواحد بالمئة ) سنويا على البالغ المسحوبة «ز 
التقرض وغير المسددة من وقت لخر , ان 


الفقرة 17) : 





تدفع رسوم الحدمات كل ستة اشهر بتاريخ 16 يسان و 16 تشرين اول هن كل سنة . 
الفقرة 1( ) : 


يسدد المستادين قيمة القرض الاساسية بأقساط نصف سنوية تستحدق بتاريخ ١١‏ يسان و ١6‏ 508 
قم 2 _- 


اول من كل سنة ابتداء من ١6‏ تشرية تان : 
من كل سنة ابتداء عن ١6‏ تشرين اول 1988 ٠‏ ولغاية ١١‏ نيسان 7١1‏ » على ان تكون قيمة كل 


0 3 2 معت حق تاريخ 1١‏ نيسان 1987 » بما في ذلك القسط الذي يستحق بذاك التاريخ 
اص و م بالثة ( + / ) من قيمة القرض الاساسية » وتكون قيءة كل قسط هن الاقساط الالرة واحد 
ونصف بالثة ( +1/ ) من قيمة الرض الاساسية . ْ 


الفقرة ! (4/): 





- المحددة لخايات الفقرة ؛ ( ؟ ) من الششر وط العامة هي عملة الولايات المتبددة الاميركية . 
الفقرة؟ (9): 


اغايات القسما ن المث تر وث 
يات لقسم الاولمن المشروع يعتدر رئيس مجلس ادارة السلطة أوهن يذوب عنه »وجب تفويض 


اث ضرؤرية او جائر ؟كقتضى احكام الفقرة 


ْ 0 > الادة الثالنة . 
ا تتفي المشروع 0 


: 1 ف : . - 4 7 1 . . 2 
(4 يرب عل البستدين وبدون اللبد من الترامائه الاخرى, بمقتضى اتفاقية قرين التندية او الابقاص منْها 
: ا كر كن اليك 1 العاضاث 


.أن بومن:قيا إلسلطة يتفي 3 0 8 ع 0 : 9 0 2 4 
27 7 3 يع الال امار التعنوص عنها في ابماقية المشروع وإتفاقية القرضن إلفرعية 


الحاسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 4؟ شباط 141/4 لفن 
ا ١‏ ع 00 
وفقا لااحكام هاتين الاتفاقيتين » كما يترتب على المستدين أن يتخل او يوين انْْاذْ جميع الاجراءات 


بما في ذلك توفير الاموال والتسهيلات واللهدمات والموار د الاندرى الفمرورية أو المناسبة لتمكين السلطة 
من تنفيذ تلك الالترامات » وان لا يتخذ اويسمح باتخاذ اية اجراءات من شأنها ان تحول دون او تعرقل 
قيام السلطة بمثل هذا التنفيك . 

ان يعيد اقراض البالغ المنائية من رض المخصص للقسم الاول هن المشروع الى 
سنوا ات المهلة لتسديد قيمة القرض الاساسية 
امها بين امستدين والساطة على ان 


(ب) يترتب على المستدين 
اللطة . وذلك لمدة تسعة وعشرين عاما تشمل مدة اربع 
بفائدة قدرها 5/: سمنويا ء وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية يتم أإر 

سبقا على شروط واحكام الاتفاقية المشار اليها . 

مسددة والي كان قد قدمها المستدين لامانة العاصمة لاغراض المجارني 

أسمال السلطة . 

(د) يترتب على ال مستدين ممارسة حقوقه بمقنفى اتفاقية الفرض الفرعية بشكل بضدن حماية مصالح اللستدين 

رض . ولا يحق المستدين الننازل للغير عن حقوقه الناشئة عن اتفاقية القرض 

ثهما او التتخلي عنها الا اذا وافقت الموسسة على 


توافق الموسسة ٠‏ 
ج22 تعتبر ابة فروضص قائحة سحاليا غور 
ومياه الامطار كر أسمال ساهمت به امانة العاصمة فير 


والموسسة وتحقيق غايات الل 
الفرعية او تعديل الاتفاقية او أي من احكامها او الغا 
خلاف ذلك . ش 
الفقرة # (7) : 
يقدم المستدين للموسسة عسيقا مشروع القانون الذي 
بحيث يعطي المؤسسسة وقنا كافيا لدراسة مشروع القانون المذكور » وتقديم 





بموجبه سيتم تأسيس لس قوعي لاميأة وااجاري 
ملاحظاتبا بشأن الأمور ابي قاد 


ْ يكون لها تأثير على.السلطة في القانون ٠‏ 


النقرة ؟' (1) : 0 | | 
يترتب على المستدين مساعدة المبلطة وبلدية وادي السور في التوصل الى اساس عادل 6 مأه نبعة 
وادي السير فيما بينهه | » وذلك خلال مدة لا تتعدى "١‏ حزيران 1914 او اي تاريبخ آنحر يتفق عليه بين 


المستدين و ا أوسسة ٠.‏ 
الفقرة "8# (4) : * ل 700 

يومن المستدين قيا 0 1 | 
حسن الاصول الفنية . ٠‏ 7 





لفقَرة " (ه) :. 0 1 0 
يترتب على المستدين : 000 
ا مشروع وذلك بموجب شروط يوافق عليها 


ان سكم سنشارين مندسيين مقبولين لدى للؤّْسة لتتفيل الم الثاني فحن 





















...700 :أجي'من, الفزيقين تفيل التزاماتة بمقتفى اتفاقية قرض البنمية او قيام السلطة بتتفيل التزاءاتها بمقتضى ٠‏ 







ِف مجلس الاعيان 
الفقرة "ا (5) : 
0 يزود المستدين الموسسة او يوءن ترويدها بالدراسات والمخططات والتصاميم والمواصفات والمستندات 
الاندرى المتعلقة بالقسم الثائي من المامروع والني قد تطلبها الموسسة ضدن المعقول فور اعدادها » وذلاك الحصول 
على موافقة الموسسة عليها . 





المادة اإرابعة 


التشاور وتبادل المحلومات والتفتيش 


الفقرة )١(6‏ : 
يتعاون المستدين مع الموسسة تعاونا كليا لتحقيق اهداف القرض. : وفي سبيلذاك يققوم كل منهمما ٠ن‏ 
وقت لآخر بناء على طلب اي هنهما بما بلي : 


- نبادل وجهات النظر بواسطة ممثليهما بشأن تنفيذ الترامات كلمنهما بمقتفى اتفاقية قرض التنمية 

وتنفيل السلطة لالتزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع وسدول الشؤون الادارية في اأسلطة وأعمالها واحوالها 
المالية. كما يتبادل الفريقان وجهات النظر فيمايتعلق بالمشروع حول ااشؤون الادارية والاعمال. 
والاحوال الالية في الدوائر والموؤسسات الحكومية الاخرى التابعة للمستدين والمسؤولة عن تنفيل اي 
جزء من المشروع » ودول اية امور اخدرى تتعاق باهداف اللقرض . 

ب - تزويد القدريق الآخحر يكافة المعلومات الي يطلبها ضمن المعقول بشأن الوضع العام بالنسبة للقرضى . 
ومن بجهة المستدين فينبغي ان تشمل هذه المعاومات بيان الاوضاع المالية والاقتصادية ضحن حدود 

المناطق العائدة للمستدين بما في ذلك ميزان مدفوعاتالمستدين وديونه الحارجية او ميزان »دفوعات ديون 

ني من اقسامه السياسية او الموسسات التابعة له , 


الفقرة '؛ (؟) : ٠‏ 





| - يترتب على المتدين أن يزود الموسسة أو ان يعمل على تزويدها بكافة المعاومات التي تطلبها ضحسن 

المعقول بشأن ادارة السلطة واعماها واحواها المالية » كما يترتب على المستدين ان يزود الموسسة بمثل 
هله العلومات فيما يتعلق بالمشروع عن الدواثر والوسسات اللابعة للمستدين والي تكون سو لة 
.عن تفيل اي جزء من المشروع + ٠‏ ل 0 


ب مد يتوتب تبلى كل فن المستدين والموسسة أن يبلغ الفريق الآندر وبدون تأخور عنااظروف انى تعر قل 


يي 


أزااتي 5 تعر فل نحقيق اهداف القرض او الاسئمرار بالخدمات الي تقدم بمقتضاه » أو تعركّل قيام 





“اتفاقية المشروع: او اثفاقية القرض الفرعية ,“' : 


الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 4؟ شباط 141/4 يفل 


الفثرة ؛ ( 7) : ظ 
عن قدي ان يتبح كافة الفرص ضمن المعقول لممثلي المؤسسة المفوضين لزيارة اي جزء من المناطق 


العائدة للمستدين لغايات تتعلق بالقرض ٠‏ 


المادة الخامسة 
الضر ائب والقرود 





الفقرة ه ( :)1١‏ 
ات و نت مالم ذنها رانك 
تسادد قسمة القرض الاساسية ورسوم الخدمات المترتبة على القرض يدون حسم أية 0 00 
0 8 تطقتة » وتعة الدفعات من كافة الضرائب 

الي در قوانين المتدين أو القواثين امطبقة ة : حدود منطقته) وتعفى هذه لدفعات من ر 


المشار اليها . 
الفقرة © (؟ ) . ْ 1 5 
0 وكل ما بتعلق بنفيد لو ابرام او تسجيل هاتين الاتفاتين 


تعفى اتفاقية قرض التنمية واتفاقية الشروع 


5 ن. المطيقة ه ٠‏ .حدود منطقته . 
من كافة الضيرائب والرسوم المذرو ضة بموجب قوافين المستدين أو القوائين بقة ضمن 


الفقرة ه ( " ) : 0 

١ نثاءة‎ 4 

3 0 75 م الادمات لمدرتبة على القرض لاية قو داو انظمة أو مراقبة او 

لاضع تسديد قيمة العرض ودمو ع د متش قوانك المستدينار القوانين 

أيه 3 ارات تق يديد الديون مهما كانت طبيعتها والي قد تفرض يقتضى دمن 
ا ل بتوقيف ل 3 


المطبقة ضمن -حدود منطقتةه . 





للادة الناضسة 022ل 
العلاجات القانونية المتوفرة للمؤسسة حماية كو 
0 





ْ يشروطالعامة او في الفقرة 1 (1) من هذه 
فى الفقرة 97 ١(‏ ) من الشرو ٍ 
عر قاع إمامء الحوادث المحددة قي 3 1 ل ٠‏ الفقر تعد المشا 
عند وفوع 1ك إيدة أن وجدات ) المنصوص عنها في كل من 0 
0 وذ ف ني وقت لامح خلالممدة استمراراحادث الشاد ع , 5 
أن تقر رسخسب دحب 2 .0 ١‏ وى او يلوت مستيحقة ».ذلك بموجب اشعار 
لمسددة الذاك رسو القدمات 0 ا لخر ايها سيفوا 
1 القرضص الامماسية. غور المسلدة ورسوع التدمات اجثان © 10000 


الاتفاقية 4 واستمرار 
اهما » _حق للمؤسسة 
القرض الاساسي غير ٍ 
لدفع قورا بالرغم من إي لصن." + 00 


































فق مجلس الاعيان 


الفقرة 5 (؟) : 
تضا ف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة اغايات الفقّرة 5 (1) من الشروط العامة :- 

(أ ) اذا تخلفت السلطة عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع او اتفاقية القرض الفرعية . 

(ب ) اذا عدل قانون سلطة اماه والمجاري بمنطقة امالة العاصمة رقم (18) لسنة 2181/8 بحيث يمول التعديل 
دون قدرة المستدين او السلطة على تنفيد الالتزامات المترئبة على أي منهما بمقتضى اتفاقية قرض التنمية 
او اتفاقية المشروع أو اتفاقية القرض الفرعية . 

الفقرة 8*5 : 
تضا ف الحوادث التالية الى الدوادث المحددة لغايات الفقرة /ا ( ١‏ ) من الشروط العامة ؛ - 

و وقوع الحادث المحدد ني الفقرة " (1) ( أ) من هله الاتفاقية واستمراره لمدة ستين يوه بعد تاريخ 
تبليغ المؤسسة اشعارا با لحادث للمستدين . 


(ب ) دقوع الحادث المحدد في الفقرة 5 7١‏ ) ( ب ) من هذه الاتفاقية . 
المادة السابعة ش 
تاربخ بدء العمل بالاتفاقية وامباءها 
الفقرة/8 2010 : 


: تضاف الحوادث التالية كشروط أضافية لبدء العمل باتفاقية قرض التلمية بالمعنى المقصود قي الفقرة 
()1(٠‏ ب ) من الشروط العامة _ 


د( أتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من قبل المهات والساملات الحكومية المختصة للموافقة او المصادقة 
| مصيب الاصول على ابرام وتسليم اتفاقية المشروع بالئيابة عن السلطة 5 
(ب ) اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من قبل ابلمهات والسلطاث الحكومية المختصة للموافقة او المصادقة 
مدب ' الاصول على ابرام وتسليم اتفاقية القرض الفرعية بالنيابة عسن كل * هن أاستدين: وااسلطة . 


الفرة قل : 


جد د الامور القالية ية كسائل اضافية ضنمن مني للقصبو د بقل العيارة بالفقرة” )زب 0 ن الشروط 






1 0 المة ريني إحخاباني ! ارأي أو الآراء اي تقيم للمؤسبة ٠:‏ 


إن مؤالقة" ومضادئة السلطة بان أنفاقية 'الششروع قد ئمت امسن رن ؛ وأن برآم يم الاتفاقية. 
“ليا ع لسلمة كل ارين ون ااغاليةتشكل ناا اا عل المطة وفنا لوطه . ش 


الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة ! شباط 191/4 1 
: د 
مشت لست 5 
ب إن موافةقة ومصادقة كل من المستدين والسلطة على اتفاقية القرض الفرعية قد نمت مسب الاصول» 
لمة : 
وان ابرام وتسايم الاتفاقية بالنياية عئهما كانا اصوليين» وان الاتفافية تشكل التز اما ثافذا على كل هن 

لول ن 2 


سن المستدين والسلطة وفقاً لشروطها . 





الفقرة /ا( ) : 50 
بعد تاريخ 99 / 7ب 14098 لاغراض الفقرة ٠١‏ ( 4 ) من الشرو 5 
المادة الثامنة ' 

ممثل المستدين وعناوين الفريقين 


لسسيم 





القترة 8 )1١(‏ : 
50000 المجلس الم وفي للتمخطيط التايع للمستدين ثلا للمستدين لاغرا 
العامة . 
الفثرة 4 (5) : 

تمحدد العناو ين التالية للف ريقين لاغر 


اض الفقرة 4 6 من الثشروط 


اض النقرة 4 (8) من الشروط العامة : - 


عنوان المستدين : 
6 21 سف 


المجلس القومي للتخطيط 
صندوق البريد ( 588) 
الاردث 
المنران البرئي © < 231 
عمان 
عنوان الم مسسة ل ل 0 
مؤسسة التئمية الدولية 7 000 


ل و ات ا 


الولايات 598 الامو كية 0 






وكسسا 
0 0 0 0 هله الاتفاقية يانم كل زفي ا ا 
تثبيعا لما ورد اعلاه معد ثم ٍ 0 يا ولايات المتحدة 'الأمون كبة فيالتاريخ. 
٠‏ الاصولتمهيد؟ لتسليمها فيمقاظعة 0 003037 على لمملكة الاردئية الفاشمية. . 
يي 700 للظل الفوض ..... 
موه سبئة ة الثلمية الدوا لية * 
. زائب" الرئيس . الاقليبي ' 


0 00 والشزق 1 الزن وشمال ايها 















لشن بلس الاعيان 
الملحق اللاول 


سحب قيمة القرض 





١‏ ) يبين الحدول التالي فثات البنود الي سيتم تمويلها من القرض والبالغ المخصصة هن القرض لكل فئة 
والنسبة المثوية الي تشكلها هذه المبالغ من مجموع الفئات المقررة لكل فئة  :‏ 
0 00 9 
الففة المبلغ المخصصس من القر ض النسبة المئوية من التفقات 





2 0 المآرر تمويلها 
)١(‏ المعدات وقطع الغيار در قرم حم م 


أ) المستوردة مباشرة 
ب ) المصنوعة محليا 


٠‏ من النفقات الاجنبية 
٠‏ عن مجموع النفقات 


( تسليم المصنع ) 





0 0 0 العرءلارم ٠‏ من مجموع النفقات 
جيم« ت الاستشا 0 : 
أ لسسمسة اتتردر4 ٠ل‏ ف النفقات” إلا ا 
ظ : 00 وق 31 ججسية 
ا 0 ارجات حلام عن النفقات الاجنبية 
,6 هبالخ غير مخصصة عردلا : تبي 
: المجموع ءارم 


؟ ) لاغراض هذا الملحق : س 
إٍْ أ - تعبى عبارة ( نفقات اجنية ) المالغ 1 تدة : 
50 0 بآرة ( 3 اجنية ) البالغ الي تدفع عن البضائع المصنوعة في مناطق بلدان غير باد 
ا متدين أو عن الخدمات ابي تقدم من تلك البلدان والي تدفع بعملاتا . ش 
ا ب - تعب عبارة ( مجموع النفقات ات 
2 5 59 رع النفقات ) مجموع النفقات الاجنبية والنفقات ١‏ تده ٠‏ الضاء 
0 000 الصنوعةفي بد التدين واتدمات اي تقدم م . د 
اا ) بالرغم مما ورد ني الفقرة الاولى من هذا الملحق » لايموز سحب اي مبلغ لتغطية ما يلي : 
ع 0 0 0 3 تاريخ هله الاتفاقية » الإ انه يجوز سجب مالغ لفثة اثالئة من. النفقات 
0 المدرجة في اللهدول والي نشبأت بعد شهر كاثون الاول 1517١‏ على ان لايتجاوز مجموع م* 
: 5 0 ضرائب تفرضها. قوانين المستدين أو القوانين المطبقة ضءن جدود منطقته »' على البضائه 
202020030 أو الخدمات او على استيرادها أو ضنعها او | ال 
0 0 :اليل ل لاية 8 0 3 , و الخصو عليها او تقديمها » اذا كان المبلغ المخصبه 
0 3 0 يه على أساس النسبة امثوية المحنددة في اللحانة الثالثةمن اللحدول يزيد علىالمبلخ التقيقي 
2 6 ون ضرائب ‏ تخفض النسبة المثوية المشار اليها لضمان عدم : 1 
من القرضن لذقع مثل هذه الضرائب . ... .. . رام يده كم مجه لجع 






















الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة 4 شباط 414( يدل 





؛ ) بالرغم من مخصبيص مبالغ من القترض في الخاة لاني من الحددول المدرج اعلاه في الفقرة. الاولى من هل 


الملحق : - 

١‏ - اذا فضت التفقات المقدرة لاية فثة تقوم المؤسسة باعادة تخصبص البالغالرائدة بنقلها من تفقات 

تلك الفئة وضمها الى الجالغ الغير تخصصة . 
اذا تتجاوز. ت النفقات لاية فئة ( باستثناء الأفئة الرابعة ) اعلاه المبلغ المخصص لتلك الفئة » تطبق 
على الزيادة النسبة المثوية المبينة في الكانة الثائثة من المدول لتلك الفئة » وتقوم المؤسسة بناء على 

امبلغ النسبي الاضاي لتك الفئة » و ذلك ينقل المبلغ الف.روري 'ن المبالغ 

ما تتطليه الاحتياطات الطوارئ بالنسبة للنفقات الاخدرى وفقاً لما تفدره 


ةا سم 


طلب المستدبين بتخصيص 
الغير متخصصة مع مراعاة 
المؤسسة في هذا الصدد . 
ج - اذا قررت المؤسسة بناء 


لايتمشثى مع الاصول المبينة أو 


على اسباب معقولة بان الحصول على اية بضائع او خدمات عن ابة فثة 
المشار اليها في الفققرة ؟ () من اتفاقية المشروع ؛ فلا يجوز ثغطية 
اية نفقات عن تلك البضائع او الخدمات من القرض ويحق المؤسسة في مثل هذه الحالة و يدون 
الحد او الاقاص من الحقوق او الصلاحيات او العلاجات الاخخرى الخااحة ها بمقتضى قرذن التئمية 
ان تلغي بموجب اشعار توجهه للمستدين مبلغً من الذرضص يعادل حسب تقلير المؤسسة امعقول 
قيمة مثل هذه النفقات الي كانت ستمول من الفرض ٠‏ 
« ) با أرغم من النسبة المئوية المحددة في اللحائة الثالئة من غدل المدرج اعلاه في الفقرة الاولى *ن م الملحق 
اذا تجاوز خوخ النفقات لفثة الثائية المبلغ الملخصص لا » ول توجد اية مبالغ يمكن لد تخصيصها 
وثقلها للفئة لم كورة يوق المؤسسة بموجب إشعار توجهة للمستدين تعديل النسبة المئوية المقررةآنذاك 
لتلك النفقات لضمان ران سحب مبالغ للفثة المشار اليها الى ان تتم تغطية النفقات بكاملها . 
٠‏ الملحق الثاني 
و صف المشمِقمٌ . 

ممه 

2 القسم الأول من اشرو » هو جزء من االمطة الرئيسية الحديثة' الي اعدها 


يتألف ا مشذروع من جز ثين ١‏ 
1 نْ من الاعمال الثالية : - ١‏ 


المستدين مياه و مجاري عمان 6 ويتكو 


5 5 ضع جديدة في جب الناج. ( طاقتها “وال .بم لدر في الثية ) تجهزة بمعدات انموي 

ا الكور» واد عطة ساق ونوكت مب وري ين اي ل 

0 ووديل شركة توزيع لله فين فلك ركيب سرب وان تار ارط والصية 
قر الكيير( الخ ري ارح عار مر عن الور ا ار ا 
لشبكة اتوزيع با ذلك زوصلات البيؤت يناه خزانا لوزيع يسم ال (40) مقر مكب 

















0 7 الفاادمّ ُ 114 
7 مجلس الاعيان الخاسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة 4؟ شباط 1914 
0 0 ل عنبحيكف 


ه ‏ تعبين موعد وموضوع الجلسة القادمة 


عن مسي ميس ميد ب نع 
ا 0 











وتحسين شبكة الاتصالات بين الخزانات الرئيسية ومحطات الضخ ٠١‏ وشراء حوالي ( ١٠٠ر؟١‏ ) 
عداد مياه يستعمل جزء منها لتبديل العدادات الخالية , 



















(8) حفر يثرين جديدين ١‏ وتصين المنثآات الخالية بما في ذلك تركيب «ضخات «خمورة جديدة . السبد الرئيس 
وعدادات للمياه الممتخرجة » ونجهيزات لاضافة الكلور ؛ واقاءة ابنية للمغفخات , اكه 1 
(4) مخصعات لاستخدام شركة متخصصة تتولى اجراء ٠سح‏ عام لأكتشاف تسرب المياه واعداد 5702 1 
مخططات بنقاط التسرب في الشبكة » وبرثاءج تصايح / تبديل الشبكة . ( والتهت الجلسة ) ْ 
(ه) اقامسة بناء للمكاتب » وجراج و«ستودع وهشغل اتصابح الحدادات تابع ناساطة » وترويد :7 
الاجهزة الميدرو لوجية . 3 
)١( 0‏ مدخط مجاري رئيسي طوله (؟) كيلو متر ( قطر 4٠0‏ ملميتر ) في مر كز عمان وخخطوط مجاري وال كالسة رئيس مجلس الاعيان 0 
فرعية ووصلات للبيوت بلغ مجموع طولها حوالي )٠١١(‏ كياو هشر ؛ و ذاك بالاضافة الى حوالي امين عام مجلس الامة يألو 1 0 
7 ؤم ) كيلو متر من خطوط المجاري الفرعية الفدرورية لاكال برثاءج ديد خمطوط المجاري تور سعير الف 0 
٠ 1‏ المرعيةاللالي. 1 0 
١ :‏ (1) تحسينات بسبطة في محطة معابلحة المجاري , : 
: ْ ْ ج - الكدماث الاستشارية: ا 
)١( 00‏ ديات استشارية للدراسات الادارية واللطة الرئرسية والاعوال المندسرة وللوعشطاات 
0 التغصيلية » والاشراف على تنفيل اعمال المدروع . ْ 
0 (؟) المساعدة في تدريب موظفي السلطة الاداريين والفنيين الذين يقومون بتشغيل المشروع وصيالته . 
00 القسم الثاني من المشروع ٠‏ يتكون هن دراسات الكوراء الاستشاريين :- 
' أ ) لراجعة الدراسات واعمال المسح » والمخططات وغيرها الموجودة حاليا والمتعاقةبالخطة الاساسية لتطوير ب ل ش 


مديئة العقبة والمنطقة.!لحيطة ببا » مع الال بعين الاعتبار التطور المحتءل في الصتاءة ( بما في ذلك 
انشاء منطقة صناعية وتجارية ) والتقل والسياحة. في تلك الماطقةوتقديم التو امي تتطوير الطارق والياه . 
والمجاري والطاقة الكهربائية . . : . 44 لا 
ب ) تسن طلل خطة لور السياحي في العقبة هن خلال : يدها النامر , 
:1 ): افخال يعض الأشفال الاسابية عليها بما.ني ذلك لزطائل الارفيهية , ش 
00 اغنافة م ركز دريب الخدمات الفندقية . 2-0 
3 30 “لجراء «دراسات جديدة أر اجعة وتحديث وامام المطة 'والدرا أسأت إطالية , 
: ملو بلاوق ال اتروع ف حزيران / 1997 .. 0 








